
القمع العابر للحدود
استهداف المدافعين المصريين 
عن حقوق الإنســـان فـــي الخارج



تجمـــع مســـتقل للمدافـــعين والمدافعـــات عـــن حقـــوق 
الإنسان المصريين الذين يجمعهم إيمان لا يتجزأ بالقيم 
العالمية لحقوق الإنســـان، ورؤيـــة عامة مشتركة لضرورة 
تأســـيس نظـــام ســـياسي في مصر يقـــوم علـــى احترام 
والمواطنـــة.  والديمقراطيـــة  الإنســـان  حقـــوق  مبـــادئ 
تأســـس المنبر كمنظمـــة غير حكومية، ويضم في عضويته 
وبصفتهم الشـــخصية عدداً من المدافـــعين والمدافعات 
كاديمية  عن حقوق الإنســـان المنتمين لمجـــالات مهنية وأ
المنظمـــات  مـــع  التنســـيق  إلي  المـــنبر  متنوعة،يســـعى 
الإقليمية والدولية المســـتقلة لحقوق الإنسان من أجل 

يز الحماية الدولية لحقوق الإنسان.  تعز

الجبهة المصرية لحقوق الإنســـان: هـــي منظمة أوروبية 
ية التشيك  مســـتقلة، تأسســـت عام ���� في جمهور
علـــى يـــد عـــدد مـــن النشـــطاء والمدافـــعين عـــن حقوق 
الإنســـان. تعمل الجبهـــة على تحـــسين أوضاع حقوق 
الإنســـان في مصر مـــن خلال أعمـــال المنـــاصرة والبحـــث 
والدعـــم القانـــوني في عـــدة مجـــالات، أهمهـــا العدالـــة 

الجنائية.
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تنويه

تم إعداد وطباعة هذا التقرير بدعم  من المساهمين والجهات المانحة التالية

إن الآراء والأفكار المعبر عنها في هذا التقرير تعكس وجهات نظر مؤلفيه وقد لا تعكس بالضرورة 
السياسة أو الموقف الرسمي للمنظمات أو الأفراد المذكورين أعلاه.



في أعقـــاب موجـــات القمـــع الرســـمي المتصاعـــد في مصر خلال العقد الأخير، 
شـــهدت الـــبلاد نزوحـــا كـــبيرا للعامـــلين في المجـــالات العامـــة والسياســـية 
يبـــة غير مســـبوقة خلال الأربـــعين عامـــا الماضيـــة. كان  والحقوقيـــة، في تغر
المدافعـــون عـــن حقوق الإنســـان في مقدمة الفئـــات التي لجـــأت إلى المنفى، 
ســـعيا للاســـتمرار في مهمتهـــم في الدفـــاع عـــن حقـــوق الإنســـان، وإيصـــال 
أصوات المنتهكة حقوقهم في الداخل، والتأثير على النظام المصري لكف اليد 
عن الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين، وضمان أبسط حقوق العدالة. نتج 
عن هذا النشـــاط ومواصلة العمل في الخا�� تنامي سياسات القمع العابر 
للحـــدود، في محاولـــة لتعقـــب المدافعين والضغـــط عليهم بكافة الوســـائل 

المادية والمعنوية والقانونية والتكنولوجية لوقف نشاطهم الحقوقي.
يســـتعرض هذا التقرير رحلة التصعيد ضد الحقوقيين المصريين في الداخل 
خلال الســـنوات العشر الماضية، والتي انتهت بهم إلى المنفى الذي لم يضمن 
لهـــم السلامـــة التامـــة، ولا لعائلاتهـــم أو المحيـــط الاجتماعـــي الأوســـع. كما 
يـــر الوضع الراهـــن للمدافعين عن حقوق الإنســـان في الخا��  يتنـــاول التقر
ومـــا يواجهونـــه من ملاحقـــات أمنية من أجهزة الدولـــة المصرية، دون تمييز 
بين بلـــدان إقامتهـــم الحالية، ســـواء كانت دول القانـــون أو دول ذات إرث 

سلطوي.
اعتمد التقرير على عشر مقابلات مع نشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان 
أجبروا علـــى الخـــروج مـــن مصر بين عامي ���� و����. تشـــمل العينة 
تنوعًـــا في بلـــدان الإقامـــة الحاليـــة وتخصصـــات العمـــل الحقـــوقي. أجريت 
كتوبر/ تشريـــن أول ���� إلى ينايـــر/ كانون الثاني  المقـــابلات في الـــفترة من أ

����، باستخدام منهجية البحث الكيفي.

الملخص التنفيذي
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في أعقـــاب موجـــات القمع الرســـمي المتصاعـــد في مصر خلال العقد الأخير، شـــهدت البلاد 
نزوحا كبيرا للعاملين في المجالات العامة والسياســـية والحقوقية، في تغريبة غير مســـبوقة 
خلال الأربـــعين عامـــا الماضيـــة. كان المدافعون عن حقوق الإنســـان في مقدمة الفئات التي 
لجـــأت إلى المنفى، ســـعيا للاســـتمرار في مهمتهـــم في الدفاع عن حقوق الإنســـان، وإيصال 
أصـــوات المنتهكـــة حقوقهـــم في الداخـــل، والتـــأثير علـــى النظـــام المصري لكـــف اليـــد عـــن 
الانتهاكات، والإفراج عن المعتقلين، وضمان أبســـط حقوق العدالة. نتج عن هذا النشاط 
ومواصلـــة العمـــل في الخا�� تنامي سياســـات القمـــع العابر للحـــدود، في محاولة لتعقب 
المدافعين والضغط عليهم بكافة الوسائل المادية والمعنوية والقانونية والتكنولوجية لوقف 

نشاطهم الحقوقي.

يـــر رحلـــة التصعيـــد ضـــد الحقوقـــيين المصريين في الداخـــل خلال  يســـتعرض هـــذا التقر
السنوات العشر الماضية، والتي انتهت بهم إلى المنفى الذي لم يضمن لهم السلامة التامة، 
ير الوضع الراهن للمدافعين  ولا لعائلاتهم أو المحيط الاجتماعي الأوسع. كما يتناول التقر
عـــن حقـــوق الإنســـان في الخـــا�� وما يواجهونـــه من ملاحقـــات أمنية من أجهـــزة الدولة 
المصريـــة، دون تمـــييز بين بلدان إقامتهم الحالية، ســـواء كانـــت دول القانون أو دول ذات 

إرث سلطوي.

اعتمد التقرير على عشر مقابلات مع نشـــطاء ومدافعين عن حقوق الإنســـان أجبروا على 
الخـــروج مـــن مصر بين عامـــي ���� و����. تشـــمل العينـــة تنوعًـــا في بلـــدان الإقامة 
كتوبر/ تشرين أول  الحاليـــة وتخصصات العمـــل الحقوقي. أجريت المقابلات في الفترة من أ

���� إلى يناير/ كانون الثاني ����، باستخدام منهجية البحث الكيفي.

الملخص التنفيذي
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يـــر إلى أن الناشـــطين في المنفـــى يواجهـــون تحديـــات كـــبيرة علـــى خلفيـــة  يخلـــص التقر
اســـتمرارهم في نشـــاطهم الحقوقي أو السياسي، تتمثل في الملاحقات الأمنية المستمرة من 
قبل النظام المصري، بغض النظر عن بلد الإقامة. تستخدم السلطات المصرية تارة أدوات 
قانونية لملاحقة الناشطين في الخا�� واستهدافهم قانونيًا وقضائيًا من خلال اتهامهم في 
قضايا أو محاكمتهم أو وضعهم على قوائم الإرهاب، كما تقوم بتجميد الأوراق الرسمية 
لبعضهـــم وحرمانهـــم مـــن الخدمـــات القنصلية أو حتى إســـقاط الجنســـية عنهم بهدف 

كثر هشاشة. تعطيل حياتهم اليومية وجعل وضعهم القانوني أ

تشـــمل أســـاليب القمـــع العابـــر للحـــدود أيضًـــا محـــاولات التعقـــب المادي للناشـــطين 
وأنشـــطتهم في دول إقامتهم، واســـتهداف عائلاتهم في مصر للضغط عليهم بممارســـات 
تتضمن اســـتدعائهم للتحقيق أو حتى حبســـهم المطول على ذمة قضايا كيدية. بالإضافة 
إلى ذلـــك، تُشـــن حملات التشـــويه والوصـــم الاجتماعي عبر وســـائل إعلاميـــة وإلكترونية 
ير أيضًا  مقربـــة من الســـلطات بهدف تقويض ســـمعتهم واغتيالهـــم معنويًا. يرصـــد التقر
تعرض ناشـــطين للاســـتهداف الرقمي من خلال برامج المراقبة والتجسس على أجهزتهم 
الإلكترونيـــة، فـــضلاً عن تعرضهم لهجمـــات إلكترونية، مما يؤدي إلى تأثيرات ســـلبية على 

أوضاعهم المالية والاقتصادية.

ير الســـلطات المصرية بمعالجة أوضاع انتهاكات حقوق الإنســـان، بما في ذلك  يوصي التقر
وقـــف الاســـتهداف والملاحقة ضـــد النشـــطاء والمدافـــعين في المنفى وأسرهـــم في الداخل، 
ومراجعـــة قوائـــم مكافحـــة الإرهاب، والتوقف عن سياســـات المراقبـــة والتعنت في إصدار 
الوثائق الرسمية لهم. كما يوصي الدول المستضيفة بعدم ترحيل النشطاء والمدافعين إلى 
يـــر علـــى ربـــط بيـــع برامج التجســـس  مصر وتـــوفير الحمايـــة القانونيـــة لهـــم. يشـــدد التقر
الإلكتروني بضمانات عدم اســـتخدامها في انتهاك حقوق الإنســـان، وتوفير الدعم النفسي 
يـــر الشركاء الدولـــيين لمصر للضغـــط على الســـلطات  للمدافـــعين في المنفـــى. يُشـــجع التقر
المصرية لإطلاق مبادرة لإنهاء القضايا القانونية العالقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان 
كيـــد على التزام الدولـــة المصرية بالأطر الدولية لحقـــوق الحركة والتنقل.  في الخـــا��، والتأ
يطالب التقرير بعدم المســـاس بحقوق المواطنة الأساســـية، والكف عن حملات التشـــويه 

ضد المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.
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تشـــهد مصر معدلات غير مســـبوقة من القمع الآخذ في التصاعد منذ نهاية عام ����، 
والتي خلفت أعدادًا كبيرة من المعتقلين والمحتجزين على خلفية سياسية، قُدرت في بعض 
الإحصـــاءات والتقديـــرات المتخصصـــة لما يصـــل إلى ٤٠ ألف معتقل ســـياسي، وفي تقديرات 
أخرى لما يُقارب الـ ٦٠ ألفا. تأتي هذه القبضة الأمنية الموسعة وغير المميزة لفئات المحتجزين 
والمعتقـــلين، صحبـــة إجـــراءات واســـعة أدت لغلـــق المجـــال العـــام والقضـــاء علـــى العمل 
السياسي، والتي شملت تصفية الكثير من الأحزاب السياسية، والتضييق على ممارستها 
للعمل الســـياسي والتمثيلي، والســـيطرة على وســـائل الإعلام ســـواء المملوكـــة للدولة أو 
المســـتقلة، أو بإنشـــاء منصات إعلامية تابعة تُعبر عن التوجه الرســـمي، إضافة لحزمة من 
القوانين القمعية التي تتوســـع في اســـتخدام تهم فضفاضة غير محددة قانونية في سبيل 
تعقب أي خطاب معارض وال�� بأصحابه في الســـجون، أو أي عمل قد لا يبدو منســـجمًا 

مع الخط الرسمي. 

كبر المتضررين من هـــذا التوجه  في ظـــل هذا الســـياق، تُعـــد الحركـــة الحقوقية هي أحـــد أ
الســـلطوي، ومـــن الفئـــات المســـتهدفة في المقدمـــة، والتي تعـــزو لها المؤسســـة السياســـية 
والأمنيـــة الســـبب في الأحداث السياســـية المعارضة خلال العقـــد الماضي والتي كان نتاجها 
ثورة يناير ����. وتُعد الحركة الحقوقية هي المنصة والملاذ الأخير في المجال العام للتعبير 
عن المظالم المجتمعية العريضة التي تواجه قطاعات المسيسين وغير المسيسين ممن انتهى 
حظهـــم الـــعثر إلى المكوث في الســـجون ومقـــرات الاحتجـــاز وتعرضهم لصـــور مختلفة من 

الانتهاكات.

تشـــهد مصر منذ عقد من الزمن تصاعدًا في معدلات النزوح والهروب للعاملين في المجال 
العام والحقوقي لوجهات مختلفة في العالم، هربًا من السياسات القمعية والسلطوية التي 
تســـتهدف دون تمييز الجماعات والأفراد، والتي اختبر أفرادها بالفعل القمع والاضطهاد 
بشـــكل حرفي ممثلاً في الاحتجاز التعسفي السجون، والتعذيب، والإخفاء القسري، وبحثًا 
عن ملاذات آمنة لهم، يُمكن لهم من خلالها الاستمرار في أداء مهمتهم في سبيل محاولة 

كثر حرية وأمانًا.  إيقاف آلة القمع في مصر، بشكل أ

مقدمة
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 إلا أن عشر ســـنوات من موجة النزوح غير المســـبوقة التي بدأت منذ صيف ����، أثبتت 
أن الخـــروج مـــن مصر لا يحمـــي المدافـــعين، ولا أسرهـــم، والذيـــن تســـتمر معاناتهـــم من 
ملاحقـــة، واســـتهداف وتعقـــب، ومحـــاولات حثيثـــة رســـمية لترحيلهـــم لمصر لاســـتكمال 
سياســـات القمع والاضطهاد لهم وإخماد أصواتهم المعارضة للأوضاع الحقوقية القائمة 

في مصر. 

ير لتتبع الاستراتيجية الأمنية والسياســـية الرســـمية التي لاحقت الحركة  يهدف هذا التقر
الحقوقية المصرية في أعقاب ���� والمستمرة حتى تاريخ كتابة هذه السطور، والتي أدت 
للتضييـــق على الحركة الحقوقية في مصر، وتعقبها داخل حدود الدولة المصرية وخارجها، 

والتي تُلاحق بالتبعية كافة الدوائر الاجتماعية المرتبطة بأعضاء هذه الحركة. 
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اعتمـــد هـــذا التقرير على سلســـلة من المقـــابلات مع حقوقيين معـــارضين ينتمون لطيف 
واســـع مـــن الناشـــطية الحقوقية، ممـــن لاحقتهم الآلة الأمنيـــة في مصر منذ ���� حتى 
اليوم، والتي انتهت لنفيهم خا�� مصر، حفاظا على حياتهم وأمانهم الشخصي، والإبقاء 
على مساحات لهم للتأثير وممارسة النشاط الحقوقي في جو من الأمان والسلامة. كذلك 
ير ســـابقة ذات صلة بقمع  بُني هذا التقرير على عدد من المصادر الثانوية ســـواء كانت تقار
الحقوقـــيين خـــا�� الحـــدود، أو المســـح الإخبـــاري، إضافة لعدد مـــن الأدبيـــات الأكاديمية 
ير  المتخصصة في موضوعات القمع العابر للحدود والناشـــطية العابرة للإقليم. راعى التقر
في اختيار هذه العينة من النشطاء أن تكون ممن أجُبروا على الخروج خلال العقد الماضي، 

كثر تحديدًا في أعقاب ����.  وبشكل أ

اعتمـــد هـــذا التقرير علـــى �� مقابلات لمدافعين معـــارضين في المنفى، بواقع � ناشـــطات 
ســـيدات، في مقابل � نشـــطاء رجال، ممن خ�� غالبيتهم من مصر في الفترة من ���� 
حتى ����. تتنـــوع عينـــة المقـــابلات كذلـــك في بلـــدان إقامة هـــؤلاء النشـــطاء في الوقت 
الراهن، حيث يُقيم � منهم حتى تاريخه في بلدان الشرق الأوسط، في مقابل � مدافعين 
حط بهم الترحال في النهاية خا�� منطقة الشرق الأوســـط. تشـــمل العينة تنوعًا في مجال 
الناشـــطية والملفات التي يعمل المدافعون عليها بشـــكل مهني، وبشـــكل شـــخصي كذلك. 
يعمل مدافعو حقوق الإنســـان محل تركيز هذا التقرير في نطاق ملفات الإخفاء القسري، 
ية،  والتعذيب، وحقوق السكان الأصليين، والنساء في مقرات الاحتجاز، والحقوق الجندر
العدالـــة الجنائيـــة والأوضاع في مقرات الاحتجاز والســـجون، ومكافحـــة التمييز، وحقوق 
الـــطلاب المعتقلين. ويغلب علـــى عينة التقرير من الناحية العمرية، انتماء المدافعين لجيل 
الحقوقـــيين الذين مارســـوا العمل الحقـــوقي في أعقاب ثورة يناير ����؛ باســـتثناء واحد 
فقـــط لمدافـــع، بدأ نشـــاطه الحقوقي قبـــل ����. أما علـــى الصعيد الجغـــرافي، فتراوحت 
مناطـــق ممارســـة النشـــطاء للعمـــل الحقـــوقي أثنـــاء تواجدهـــم في مصر بين العاصمـــة/ 
كتوبر ���� وحتى  القاهرة، ومحافظات أخرى. وقد عُقدت هذه المقابلات في الفترة من أ
يـــر على البحث الكيفي من حيـــث الاعتماد على نمط من  ينايـــر ����. يعتمـــد هذا التقر
ير. المقابلات شبه الهيكلية لجمع المعلومات من المدافعين، حالة دراسة واهتمام هذا التقر

المنهجيـــــــــــــــــة
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يـــر، بين اعتبـــارات موضوعيـــة ذات صلـــة  تعـــددت التحديـــات التي واجهـــت هـــذا التقر
بالمعلومـــات، وكذلـــك لوجســـتية على صعيـــد عقد المقابلات مـــع المدافعين. لعـــل من أبرز 
التحديات الموضوعية، هو صعوبة الوصول للمعلومات ذات الصلة بهذا الملف، سواء من 
جانـــب المواقـــع الرســـمية، وكذلـــك علـــى صعيـــد المدافـــعين أنفســـهم، وبالرغـــم مـــن أن 
التهديدات التي يواجهها المدافعون الآن وسابقًا والتي أبُلغوا بها بشكل شفاهي أو مباشر 
على خلفية قانونية مزعومة، إلا أن الوصول لهذه المعلومات القانونية والقضائية الخاصة 
بحالة كل مدافع سواء كانت في شكل تحقيقات أو أحكام فعلية صادرة عليه، كان أمرًا في 
غاية الصعوبة، ولم يوفق التقرير في الوصول له لحد بعيد، لواقع كون التحقيقات والقمع 
عبر القانـــون يتم بشـــكل رمادي بعيدًا عن الأطر الرســـمية. وقد عـــزى المدافعون ذلك إلى 
عـــدم إتاحـــة أوراق القضايا المتهمين فيها لهم أو لهيئات دفاعهم على الرغم من التصرف 
بشـــكل أمني بنـــاء عليها، وهو مـــا أرجعوه لتولى التحقيـــق في قضاياهم من جانب جهات 
القضاء الاســـتثنائي والمعروفة باســـم أمن الدولة والطوارئ. على الصعيد اللوجستي، كان 
مـــن الصعوبـــة بمكان الوصول لعدد من المدافعين مما خشـــوا من تتبـــع القبضة الأمنية 
لهـــم، والخـــوف مـــن الاختراق الإلكتروني علـــى النحو الـــذي دفع بعضهم لـــلتردد في عقد 
المقابلات، خوفًا من عدم تأمين وسائل الاتصال المناسبة، وكذلك خوفًا على عائلاتهم في 
الداخـــل، وخشـــية أن يواجهوا بتبعات مشـــاركتهم لتجربتهم والقمـــع الملاحق لهم، وهو 
الأمر الذي أدى لطول مدة عقد المقابلات مقارنة بالخطة المبدئية. وكذا تم استخدام رموز 
للإشـــارة للمدافـــعين حفاظا علـــي سلامتهم وخوفا من أي أعمـــال انتقامية قد تنتج عن 

نشر التقرير ومواجهة السلطات المصرية بنتائجه.

ير تحديات التقر
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ية التي  تتعـــدد الحقـــوق القانونية والدســـتور
تكفلها الشرعة الدولية والوطنية للمواطنين 
حقـــوق  عـــن  المدافـــعين  وضمنهـــم  كافـــة، 
مـــن  الفئـــة  هـــذه  تُعـــاني  حيـــث  الإنســـان. 
انتهاكات وتحديات عـــدة  مثيله بالانتهاكات 

التي تتعرض لها الفئات التي تمارس 

الناشـــطية في ســـبيل الحديـــث عـــن معاناتهـــم وإيصـــال أصواتهـــم، بهـــدف العمـــل لتحـــسين 
يـــر-، نُركز على جانـــب الحقوق  أوضاعهـــم بالكليـــة أو بشـــكل جـــزئي-إلا أن لأغراض ذلـــك التقر
والضمانـــات الأبـــرز التي يُجـــرد منهـــا المدافعون عن حقوق الإنســـان في الســـياق المصري، خاصة 
المرتبطـــة بخروجهـــم للمنفـــى. تتمثـــل هـــذه الحقـــوق الأساســـية والتي تُعـــاني محـــاولات عـــدة 
لتقويضهـــا في الحـــق في الحركـــة، والحـــق في العودة، وعـــدم الترحيل، وكذلك الحـــق في الحماية 

الدولية، وبالطبع الحق في الاحتفاظ بجنسيتهم. 

تتعدد الأطر المرجعية المنظمة لهذه الحقوق، بتعدد وثائق الشرعة الدولية، وهي الحقوق 
التي تتداخـــل مـــع حقـــوق عدة. فقد جاء نـــص الإعلان العالمي لحقوق الإنســـان في مادته 
كيد على حق كل فرد في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، وقد أتُبعت  الثالثة، بالتأ
كيـــد علـــى حرية كل فـــرد في التنقل، واختيـــار محل إقامتـــه داخل حدود  هـــذه المادة بالتأ

الدولة، ولكل فرد الحق كذلك في مغادرة أي بلد، بما ذلك بلده، وفي العودة إليها. 

القمع العابر للحدود في الأطر الدولية القانونية
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كيـــد علـــى حق كل فـــرد في التماس ملجـــأ في بلدان أخرى،   وقـــد خُصصـــت المادة �� للتأ
والتمتع بها خلاصًا من الاضطهاد. كما نصت المادة �� من الإعلان على حق كل شخص 
في التمتع بالجنســـية، وعدم جواز تجريده منها بشـــكل تعســـفي، ولا الجور على حقه في 
التنـــازل عـــن الجنســـية. وقـــد أتى العهد الدولي للحقـــوق المدنية والسياســـية في المادة �� 
كيـــد علـــى حق الفـــرد في التنقل داخل البلاد بشـــكل قانوني، والحـــق في اختيار مكان  بالتأ
الإقامـــة كذلـــك. والأمر ذاته في التنقل الخارجي حيث لكل فـــرد الحرية في مغادرة أي بلد 
بما فيها بلده، إضافة لعدم جواز حرمان أي أحد من دخول بلاده بشـــكل تعســـفي. وقد 
رتـــب العهد الدولي كذلك مســـؤوليات على الدول الأخـــرى بعدم إبعاد أي مواطن أجنبي 
مقيـــم فيهـــا بصفـــة قانونية إلا تنفيذًا لقـــرار اتخذ وفقًا للقانون، وبعـــد تمكينه، ما لم تحتم 
دواعـــي الأمن القومي خلاف ذلك، من عرض الأســـباب المؤيدة لعدم إبعاده ومن عرض 
قضيته على الســـلطة المختصة أو على من تعينه أو تعينهم خصيصًا لذلك، ومن توكيل 
من يمثله أمامها أو أمامهم. وفي الســـياق التشريعي المصري فقد جاء دســـتور عام ���� 
والمعدل في عام ���� تقدميًا في هذا الإطار بالنص في المادة �� على ضمان حرية التنقل 
والإقامـــة، والهجـــرة مكفولـــة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليـــم الدولة، ولا منعه من 
العـــودة إليـــه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو 
حظـــر الإقامـــة في جهـــة معينة عليـــه، إلا بأمر قضائي مســـبب ولمدة محـــددة، وفي الأحوال 

المبينة في القانون.

 في نطـــاق الســـيناريوهات التي يواجههـــا المدافعـــون النازحـــون، من تتبـــع وملاحقة خا�� 
ية للبلد الأم، من خلال إجراءات  يو العـــودة الإجبار الحدود، يُعاني الكثير منهم من ســـينار
الترحيـــل. وقـــد نصت الشرعة الدوليـــة/ القانون الدولي لحقوق الإنســـان على حظر مثل 
يو من خلال مبدأ الـ Non- refoulment، والـــذي يُلزم الدول بعدم إجبار  هـــذا الســـينار
الأفراد الفارين من القمع في بلدانهم على العودة لأوطانهم خشية وقوعهم تحت طائلة 
الانتهـــاكات من تعذيب، إخفاء قسري، وغيرها من الانتهاكات الحاطة بالكرامة، والمهددة 

للمواطن.
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وتعمـــل هـــذه الضمانة بغض النظـــر عن الوضع القانوني للنا�� أو المهاجر، وتشـــمل كافة 
كثر خصوصية في حالة الأطفال، والذين يتوقع  الفئات من النازحين والمهاجرين، وبشكل أ
مصاحبتهم لذويهم والأوصياء عليهم في بلاد النزوح.  يفترض بكل هذه القواعد الدولية 
العمل في سبيل تجنيب أي إنسان وبالتبعية المدافعين -كما في حالة دراسة هذا التقرير- 

أي جهود للتعقب والانتقام، فيما يُعرف باسم القمع العابر للحدود.

يُعـــد القمـــع العابـــر للحدود، كنمط مفضـــل لدى كثير مـــن الأنظمة الســـلطوية عبر العالم، 
ظاهـــرة ليســـت مســـتحدثة. تهـــدف بهـــا هـــذه الأنظمـــة لإســـكات المعارضـــة في الخـــا��، 
والحفاظ على ســـمعتها الدولية، وعدم إذاعـــة الأخبار الداخلية لهذه البلدان. يُعد القمع 
 Transnational) كذلـــك  للحـــدود  العابـــر  للاحتجـــاج  هـــو صنـــوان  للحـــدود،  العابـــر 
contention) والذي يســـتهدف رفع مطالب ومظالم قطاعات واســـعة داخل البلاد من 
خلال المعارضين المقيمين في المنفى باستخدام الأدوات المتاحة لهم أمام حركة الاحتجاج في 
الخـــا�� والداخـــل، واســـتجابة للأوضـــاع الداخليـــة وتطوراتهـــا. ولذلـــك تُعـــد الظاهرتان 

مكملتان لبعضهما البعض، في الفهم والرصد. 

في الفترة من ســـبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وحتى التســـعينيات، تعددت الوقائع 
والأحداث التي اســـتهدف من خلالها القمع الدولي طيف واســـع من المعارضين للأنظمة 
التســـلطية، والتي اتســـمت حينها بقدر من الاســـتهداف المنتظم، والتي عملت السياســـة 
الخارجية فيها دورًا كبيرًا في تقريب الأنظمة التسلطية على هدف قمع معارضة كل دولة. 
يقوم القمع العابر للحدود بالأســـاس على توظيف الدول للسياسة الخارجية والعلاقات 
الثنائيـــة لخدمـــة هذا الغرض. مثلت عملية كونـــدور (Operation Condor) المثال الأبرز 
علـــى هـــذا النمط مـــن القمـــع العابر للحـــدود، حيث أتاحـــت العلاقات الدوليـــة للأنظمة 

التسلطية في أمريكا اللاتينية مع الولايات المتحدة حينها إمكانية تعقب المعارضين 

2-  Principle of non-refoulment under human rights law, https://is.gd/0A7ZJQ 

3-   Sidney Tarrow, ‘Power in movements, social movements, and contentious politics’, 
Third and revised Edition, Cambridge University Press, 2011, p-p:242-258

4-   Alexander Dukalskis & others, “Transnational repression: data advances, 
comparisons, and challenges’, Political Research exchange, vol. 4, 2022, 
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المنفـــيين وأسرهـــم. وكما تلعب السياســـية الخارجيـــة دورًا هامًا في تيسير هـــذا النوع من 
القمـــع، فتعمـــد الأنظمـــة الســـلطوية لتتبع المعـــارضين في الخـــا�� باســـتخدام جملة من 
الأدوات مثـــل التهديـــدات الصريحة للمعارضين، الرقابة الأمنية بشـــكل مادي وإلكتروني، 
والتعديـــات البدنيـــة، وتقديم طلبات ترحيل للمعارضين لبلدانهم الأم من البلد المضيف، 

إضافة لتنفيذ حملات مضللة بشأن المعارضين وعملهم وسمعتهم الشخصية.  

بدأ عمل الآلة القمعية في مصر عام ���� بالتضييق على المجال العام والســـياسي، من 
تقييـــد للحقوق والحريات العامـــة، والعصف بحقوق التنظيم والاجتماع الســـلمي وفقا 
لتشريعات تعســـفية، وتهم مســـتحدثة قانونًا لتحقيق هدف التضييق، رفقة الاستهداف 
الفعلي لطيف واسع من الأفراد والجماعات سواء كانوا أحزابًا سياسية ونظامية شرعية، 
أو أي أصـــوات تبـــدو معارضـــة أو تحمـــل رؤى مختلفـــة وناقـــدة للســـلطات، بالقبـــض 
والاعتقـــال، وما يُصاحب هذا الاســـتهداف مـــن انتهاكات أخرى مثـــل التعذيب والإخفاء 
القسري، والملاحقة القانونية والقضائية بشكل تعسفي، أو خا�� الأطر القانونية في أغلب 

الحالات.

شـــهد الســـياق القمعي تناميًا لأعداد المعتقلين والمحتجزين علـــى خلفية قضايا عدة ذات 
ا بذاته  ارتبـــاط بالعمـــل العام والســـياسي، على نحو جعـــل من المعتقلين السياســـيين ملف�
ومســـألة بحاجة لعلاج وتدخل ما، بخلاف العديد من الملفات ذات الصلة بإدارة العملية 
السياســـية الســـلطوية. دفعـــت هذه التطورات الحقوقية لنشـــاط المدافـــعين عن حقوق 
ية للمواطنين، ومحاولة التأثير بعملهم في  الإنسان بشكل واسع لتوثيق الانتهاكات الجار
ســـبيل تحـــسين أوضـــاع المعتقـــلين والمنُتهَك حقوقهـــم، أو الإفراج عنهـــم، خاصة في ظل 

توسع الأمن في انتهاكات ذات صلة بالأمان الشخصي والجسدي للأفراد، 

سياق العمل الحقوقي بعد 2013

5- Coordinated Repression, ‘Operation Condor, a criminal conspiracy to forcibly disappear 
people’, https://www.cels.org.ar/especiales/plancondor/en/#una-asociacion-ilicita-para-reprimir-opositores

6-   Transnational repression, ‘Understanding and responding to Global Authoritarian 
reach’ Freedom House, https://freedomhouse.org/report/transnational-repression 
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ومـــا يصاحب وضعية الاحتجاز تلك من تعديات بدنيـــة وتعذيب، وصور حاطة بالكرامة، 
والسلامة الجســـدية والنفســـية. وقد كانت كثافة النشاط كفيلة بإثارة حفيظة السلطات 
بســـبب مجهـــودات الكشـــف عـــن الانتهـــاكات ونشرهـــا، وبالتبعيـــة الانتقال لاســـتهداف 
المدافعين والحقوقيين في هذا الصدد بشـــكل متصاعد ومتد��، بهدف استنزاف طاقات 
يـــف بانتهـــاكات حقوق  الحقوقـــيين وصرفهـــا عـــن جهـــود الدفاع عـــن المعتقـــلين، والتعر

الإنسان المتزايدة. 

عمـــد المدافعـــون في قيامهم بهـــذه المجهودات لاســـتخدام كافة الأدوات المتاحـــة لهم تبعًا 
لخبراتهم الســـابقة في ســـبيل الضغط ومحاولة التأثير لصالح المحتجزين والمعتقلين، مثل 
اســـتخدام الأدوات الإعلاميـــة والصحفيـــة، والقانونيـــة، خاصة في ظل حالـــة من التعتيم 
ترجع لتأميم مؤسســـات الإعلام، وتحديد خطـــوط التحرير والنشر والبث، خاصة في ظل 
غياب أدوات مؤسســـية يُمكن اللجوء لها في ســـبيل رفع الأوضاع التعسفية والظالمة عن 

المحتجزين والمتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان.

برغم تزايد الحملة الأمنية على العمل العام والحقوقي بعد ����، إلا أن إرهاصات هذه 
الحملـــة بـــدأت بالفعل في أعقـــاب وأثناء ثورة ينايـــر ����، والتي ســـعى خلالها عدد من 
النشـــطاء لتســـجيل الانتهاكات التي شهدتها الثورة في أيامها الأولى من مواجهات عنيفة، 
والتي أثبتت مســـؤولية الأمن عن القتلى والجرحى، أو توثق حالات الإخفاء الواســـعة في 
تلـــك الأيـــام لكثير من المواطنين -والذين لم يُعلم لوقـــت طويل مصيرهم ومحلهم-. وقد 
كان ذلك بداية لرصد العمل الحقوقي بشـــكل واضح، والتوجه المســـتقبلي للتضييق على 
العاملين به. وقد بدأت هذه السياســـة المنهجية ضد العمل الحقوقي المدني بالقضية رقم 
��� والتي عرفـــت إعلاميـــا بقضيـــة التمويـــل الأجـــنبي، والتي تـــدور وقائعها حـــول اتهام 

منظمات حقوقية من العاملة في المجتمع المدني، 

��



بتلقي تمويلات أجنبية على نحو غير قانوني وغير شرعي، وعدم امتلاكها رخص للتسجيل، 
والـــذي كان ذريعة لتقويض نشـــاط الجمعيات الحقوقية ووضعهـــا تحت طائلة التعقب 
والمنـــع، خاصـــة في أعقـــاب ثـــورة ينايـــر، والتي لامـــت فيـــه السياســـة الرســـمية المنظمـــات 
الحقوقية على كشـــفها لوقائع انتهاكات حقوق الإنســـان طوال عقود سابقة، ما كان أحد 
الدوافـــع للتعبئة الجماهيرية. وقد خلفت القضية عددًا من القرارات تجاه طيف واســـع 
من الحقوقيين تراوحت بين المنع من الســـفر والتحفظ على الأموال الشـــخصية وأموال 

الجمعيات كذلك.

كمـــا يُبرر ذلـــك التصاعد القمعي تجـــاه الحركة الحقوقية في أعقـــاب ���� وفقًا للإدراك 
الرســـمي لهـــا، إلا أن هـــذا الإدراك يُعقـــد بالتبعيـــة إمكانيـــة تعريف المدافـــعين والمعارضين 
الحقوقـــيين. تـــرى المؤسســـات الرســـمية والأمنيـــة بعـــد ���� أن كل ما يتـــم من خلاله 
التعبير، والتوثيق للانتهاكات الجسدية، أو النفسية، أو للحقوق القانونية للمواطنين، هو 
مـــن قبيـــل العمـــل الحقـــوقي في أعقـــاب ����، حتى لو لم يكـــن ذلك خيـــارًا واضحًا لدى 
الممارسين لهذا التعبير والتوثيق بشكل منهجي ونظامي. انتهى هذا الإدراك لل�� بالعديد 
في دائـــرة القمع والانتهاك، والذي حاول هؤلاء باســـتخدام أدواتهم ومهاراتهم الرئيســـية 
رصد الانتهاكات الحقوقية، إلا أنها ساهمت في ضبابية الحد الفاصل بين المدافع والمهتم 

بالشأن والصالح العام فقط.

 �- لمزيد من التفاصيل عن القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ يُرجي مراجعة الرابط التالي: 
https://www.parlmany.com/News/2/524580/القضية-���-تمويل-أجنبى-كيف-بدأت-وأين-انتهت-��-عامًا 
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يـــخ في البقاء على قيد العمل والحيـــاة، وهو إصدار  قانون  والتي نجحـــت حتى ذلـــك التار
رقـــم �� لســـنة ����  لتنظيـــم عمـــل الجمعيات الأهليـــة  والذي عُد واحدًا من أســـوأ 
القـــوانين المقيدة والســـلطوية للعمل العام ومـــع الانتقادات الشـــديدة التي وجهت لهذا 
القانـــون مـــن شركاء مصر الدوليين في أوروبا وأمريكا وكـــذا منظمات المجتمع المدني المحلية 
والدولية تم تعديل هذا القانون للقانون رقم ��� لســـنة ���� والذي اعتبره البعض 
نســـخة أفضل، ولكنه تبني نفس السياســـة التقييدية ضد منظمات المجتمع المدني وقنن 
القبضة الأمنية عليهم كما قلص مساحات عمل المنظمات للمجالات المنصوص عليها في 
القانـــون حصرا. كما صاحبت تلك الفترة إعادة تنشـــيط لما عُـــرف بقضية التمويل الأجنبي 
والتي طالت عددًا من منظمات حقوق الإنســـان وقياداتها البارزة، والتي اســـتتبعها عدد 
مـــن الإجـــراءات، مثل التقييد علـــى فرص هذه الجمعيات في الحصـــول على الدعم المالي 

اللازم لتنفيذ عملها. 

دوافع المدافعين الحقوقيين في الخروج من مصر

المعـــارضين  المدافـــعين  حـــالات  تـــشترك 
المصريين في الخـــا�� في لجوؤهـــم للخـــروج 
من مصر بشـــكل اضطـــراري، علـــى خلفية 
عملهـــم الحقوقي. فقد شـــهد عـــام ���� 
تغيرًا كـــبيرًا على صعيد العمل العام والمدني 
ذا أهمية لمنظمات العمل الحقوقي والمدني 
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�- أنظر القانون رقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلي، الجريدة الرسمية 
العدد �� مكرر (و)، �� مايو ����.

�- أنظر القانون رقم ��� لسنة ���� بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الجريدة الرسمية العدد �� مكرر (ب)، �� أغسطس ����.
��- مصر: قضية المجتمع المدني رقم ١٧٣ مازالت معلقة، مركز القاهرة لحقوق الإنسان، ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣، 

https://cihrs.org/egypt-civil-society-foreign-funding-case-remains-unclosed
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وقـــد نتـــج عن هذا التطور الســـياسي والقانوني تبعات عدة للمنظمـــات العاملة في قطاع 
حقـــوق الإنســـان، والتي كانـــت تعمـــل في وضعيـــة تهديـــد لكياناتهـــا التنظيميـــة وكذلـــك 
لأفرادهـــا، بشـــكل مـــادي، والذين بـــدأوا بالفعـــل في اختبار هـــذه التبعـــات  والتضييقات 
تدريجيًا،حيث تشترك حالات المدافعين الذين أجُبروا على الخروج من البلاد، في وقوعهم 
تحت طائلة انتهاكات عدة على الصعيد القضائي بوضعهم على قوائم اتهامات سياسية 
الطابـــع، وكذلـــك التهديد البدني من قبيل الإخفاء الـــقسري والتعذيب، وامتهان الكرامة، 
وســـوء المعاملـــة، والاعتقـــال التعســـفي، والحبـــس المطول، وفي حـــال الخـــروج يُتبع ذلك 
بالمتابعـــة الأمنيـــة للشـــخص ولعائلته، إضافة لحـــملات من التشـــويه الأدبي والمعنوي عبر 

وسائل الإعلام وفي النطاق المجتمعي لهم.

في حـــالات الاعتقـــال التعســـفي، واجـــه � مدافـــعين مـــن أصـــل �� ممن عُقـــدت معهم 
يـــر الاعتقال التعســـفي. بـــدأت الانتهـــاكات التي تعـــرض لها  مقـــابلات في إطـــار هـــذا التقر
المدافعـــون ممـــن قُبـــض عليهم بالفعـــل، بتوقيفهـــم واختطافهم بشـــكل غير قانوني من 
الشـــا��، دون اطلاعهم على أســـباب القبـــض عليهم، واتباع كافة الإجـــراءات المعتادة في 
ذلك الســـياق من قبيل تعصيب الأعين، والاصطحاب دون تحديد الوجهة، وإبقائهم في 
مقـــرات اعتقـــال غير قانونية حيث لا تتبع النيابـــة العادية -إن جاز التعبير- بل تتبع مقرات 

الأمن الوطني والتي لا يتمكن دائمًا المقبوض عليه من تحديد مكانها وصفتها.

��

��

��- المنفي أو السجن: كيف أدت السياسات القمعية لنظام السيسي إلى نفي مدافعات عن حقوق الإنسان، وصحفيات، وناشطات، وحرمانهن من حق العودة؟، 
 https://egyptianfront.org/wp-content/uploads/2023/03/Exile-or-Prison-Feb-2023-Final-edits.pdf

 A homeland lives within us, but we cannot live in it: Egyptian organizing and activism from exile, https://is.gd/84xkzi -��
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عددت حالات المدافعين الذين واجهوا القبض التعسفي والإخفاء القسري، الفترات التي 
بقـــوا فيهـــا قيد الإخفاء الـــقسري، وإن تراوحت فترات احتجـــاز كل منهم. ويُشير عدد من 
الوقائـــع والحالات إلى أن الاحتجاز دائمًا ما يكـــون دون تحقيقات، مصحوبًا بتغيير أماكن 
الاعتقال بين مقرات أمن الدولة والشرطة المدنية، ما يســـمح بتعرضهم لسلســـلة طويلة 
ومختلفة من الانتهاكات التي يتســـم بها كل مقر من مقرات الاحتجاز. فرض هذا التنقل 
المســـتمر بين المقرات المعاناة من أوضاع المعيشـــة الأساســـية المعروفة لهم في السجون من 
قبيل صعوبة الحصول على الطعام، وصعوبة النوم، والحصول على ماء نظيف للشرب 
أو لغيره من الأغراض الأساســـية، إضافة لغياب مصادر التهوية الســـليمة، والحرمان من 
يـــارة الأهـــل. وقد تعززت هـــذه المعاملة في ظل تـــولى جهاز الأمن الوطني المســـؤولية عن  ز
هـــؤلاء المعتقـــلين، والـــذي كان يعمـــد لاســـتغلال هـــذه الظـــروف للضغط علـــى المدافعين 
بحرمانهـــم مـــن هذه الحقـــوق الأساســـية، والمعاملة الطبيعيـــة التي قد يلقاها الســـجين 

العادي بشكل تقديري من المسؤول الأمني. 

تـــأتي هـــذه الاعتقـــالات للمدافعين دون أن تكون ذات ســـند قانـــوني أو قضائي في الأغلب 
الأعـــم، حيث تُســـجل بعض الحـــالات أن القبـــض والاعتقال، كان لـــفترات وجيزة بهدف 
التحقيـــق والســـؤال، يعقبـــه إطلاق سراح، أو لـــفترات طويلة كذلـــك دون أن يكون هناك 
قضايـــا مطروحة في الأفـــق، في مقابل حالات أخرى يأتي القبـــض عليها مزامنا لإعلامها في 
مقـــر الاحتجـــاز بطبيعة التهـــم المتوقع توجيهها لهـــا، والمنضمين للقضيـــة كذلك، والإحالة 

للنيابة، ومحاكم أمن الدولة العليا لبدء التحقيقات.

يـــعنى ذلـــك أن القضايا والاتهامات ليســـت هـــي المحرك للقبض والاعتقـــال، ويؤكد ذلك 
غيـــاب نمـــط بعينـــه يُتبع إزاء المعتقـــلين والمحتجزين. على صعيد آخر، تتســـم القضايا التي 
واجههـــا المدافعـــون بكونهـــا قضايـــا جماعيـــة الطابـــع -كأغلـــب أعـــم- تشـــمل عـــددًا من 
الأشـــخاص، ســـواء اتصلوا بعلاقـــات فعلية أو لا، وهو ما ينســـجم مع نوعيـــة معينة من 

الاتهامات سيئة السمعة في مصر مثل،

��



الانضمـــام لجماعـــات إرهابيـــة وغير قانونية أسُســـت على خلاف القانون، وإشـــاعة أخبار 
كاذبة بهدف تكدير السلم العام والإضرار بالدولة والمجتمع. في الوقت الذي قد تبدو فيه 
بعـــض القضايـــا فردية خاصة بشـــخص بعينه، وهو نمط كان ملاحظـــا في حالة المدافعين 
الذيـــن يُتهمـــون باتهامات نشر أخبار كاذبة ومضللة. ويزيد في تعزيز هذا الزعم التعســـفي 
واقـــع أن هـــؤلاء الأفـــراد بالتبعيـــة يتـــم مقاضاتهم أمام القضـــاء الاســـتثنائي التابع للأمن 

الوطني ونيابة أمن الدولة العليا.

أمـــا في بعض الحالات الأخـــرى، فبدأت القضايا خاصة الجماعية، عند لحظة علم المدافع 
بهـــا بقبيل الصدفـــة. وقد اجتمعت روايات عدة من المدافـــعين، ممن علموا باتهامهم في 
قضايا سياسية عند حاجتهم للانتقال خا�� البلاد، وهو ما استتبعه وضعهم على قوائم 
منع الســـفر وترقب الوصول. وفي هذه الحالات، ورد على لســـان المدافعين بقاء بعضهم 
قيد الاحتجاز لفترات زمنية جاوزت الـ�� ساعة دون تحقيق، ودون تمثيل قانوني، ودون 
قـــدرة علـــى التواصـــل مـــع العـــالم الخارجـــي بشـــكل كافٍ، كما في حالـــة إحـــدى المدافعات 
الحقوقيات العاملة على ملف الإخفاء القسري، والتي فوجئت بمنعها من السفر في عام 
����: "كنـــت ممنوعـــة مـــن الســـفر وما كنتـــش أعـــرف، كان عندي مســـابقة في بيروت، 

وجيت أسافر، لقيت اسمي على قوائم الممنوعين من السفر."

اللافـــت أن الإفـــراج عـــن المعتقل المدافـــع لا يعقبه تقديم توضيحات كافية له حول مســـار 
قضيتـــه، وهـــو الأمـــر الـــذي انعكس في اكتشـــاف بعضهم في وقت لاحـــق، يتضح ذلك في 
التوقيـــف المفاجئ للمدافعين ســـواء أثناء تنقلاتهم داخل الـــبلاد أو خارجها، والتي يعقبها 
إعلامهم بمنعهم من السفر بشكل غير قانوني في أغلب الحالات، ومصادرة وثائق السفر 
(جـــواز الســـفر) لضمان عـــدم خروجهم من البلاد. وفي حالات أشـــار بعضهم لاحتجازه في 

مقرات مجهولة تابعة للأمن الوطني، دون توضيح لطبيعة الاتهامات التي يلقاها.
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��- ل.ن، مقابلة

��



بدأ عمل الآلة القمعية في مصر عام ���� بالتضييق على المجال العام والســـياسي، من 
تقييـــد للحقوق والحريات العامـــة، والعصف بحقوق التنظيم والاجتماع الســـلمي وفقا 
لتشريعات تعســـفية، وتهم مســـتحدثة قانونًا لتحقيق هدف التضييق، رفقة الاستهداف 
الفعلي لطيف واسع من الأفراد والجماعات سواء كانوا أحزابًا سياسية ونظامية شرعية، 
أو أي أصـــوات تبـــدو معارضـــة أو تحمـــل رؤى مختلفـــة وناقـــدة للســـلطات، بالقبـــض 
والاعتقـــال، وما يُصاحب هذا الاســـتهداف مـــن انتهاكات أخرى مثـــل التعذيب والإخفاء 
القسري، والملاحقة القانونية والقضائية بشكل تعسفي، أو خا�� الأطر القانونية في أغلب 

الحالات.

شـــهد الســـياق القمعي تناميًا لأعداد المعتقلين والمحتجزين علـــى خلفية قضايا عدة ذات 
ا بذاته  ارتبـــاط بالعمـــل العام والســـياسي، على نحو جعـــل من المعتقلين السياســـيين ملف�
ومســـألة بحاجة لعلاج وتدخل ما، بخلاف العديد من الملفات ذات الصلة بإدارة العملية 
السياســـية الســـلطوية. دفعـــت هذه التطورات الحقوقية لنشـــاط المدافـــعين عن حقوق 
ية للمواطنين، ومحاولة التأثير بعملهم في  الإنسان بشكل واسع لتوثيق الانتهاكات الجار
ســـبيل تحـــسين أوضـــاع المعتقـــلين والمنُتهَك حقوقهـــم، أو الإفراج عنهـــم، خاصة في ظل 

توسع الأمن في انتهاكات ذات صلة بالأمان الشخصي والجسدي للأفراد، 

يُعـــد مـــن أبرز صـــور التضييقات التي يلقاهـــا المدافع عند الإفراج، هو الإلـــزام الذي تفرضه 
عليـــه جهـــات التحقيق والأمن، بالبقاء قيد الإتاحة للاســـتدعاء في أي وقت -دون ســـابق 
إنذار- لمقرات الأمن الوطني، إما بغرض الاستجواب، أو دون هدف واضح. في حالة إخلاء 
الســـبيل بعـــد فترات الاعتقـــال والإخفاء الـــقسري، فقد ورد عن المدافـــعين أن العلاقة مع 
الأمـــن لم تنتـــه، حيـــث كان الأمن مطالبًـــا لهم بتنفيذ تـــدابير احترازية في حالة الأشـــخاص 
الذين تحركت ضدهم قضايا بالفعل، وهي التدابير التي كان يتم تنفيذها بحضور المدافع 
في كلا مـــن مقـــرات الشرطـــة/ أقســـام الشرطة، وكذلـــك في مقرات الأمن الوطني بشـــكل 
ي�ا. تتراوح أهداف ومسار هذه  مزدوج، والتي تتراوح فتراتها بين مرتين إلى ثلاث مرات شهر
التدابير في المقرات تبعا لكل حالة، بين إعادة التحقيقات والأسئلة في كل مرة على المدافع، 
أو البقاء محتجزا في المقر دون أي أسئلة أو تحقيق أو هدف بعينه محدد. إلا أن الضغوط 
الممارســـة علـــى المدافـــعين من قبـــل تمتد في حالة البعـــد لنقله على نحـــو مفاجئ من مقر 
الاحتجـــاز بقســـم الشرطـــة إلى مقر الأمن الـــوطني مع اتبـــاع نفس الانتهـــاكات من قبيل 
تعصيـــب العيـــنين، والنقـــل في عربات الترحيلات، والاحتجاز في المقـــر دون هدف واضح في 
بعـــض الأحيان. ووفقًا لما ذكرتـــه أحد المدافعات ممن خضن هذه التجربة: "التدابير كانت 
� مرات في الأسبوع، لحد ما الأمن أخدني، متغمية، ومتكلبشة، وكان الجو برد، ما كنش 
في مكان للتدفئة، كنت بســـمع صوت التعذيب، وســـمعت صوت شـــخص ضربوه جنبي 

وصريخه."

وقد ورد في هذه الشهادات أن هذا الإخفاء المتكرر والنقل لمقرات الأمن الوطني للاحتجاز 
غير القانوني دون هدف مبرر له، يأتي صحبة نفس الإجراءات من الإفراج من عينة إطلاق 
السراح بشـــكل مفاجئ في الطرقات الصحراوية في أوقات متأخرة من الليل أو في الفجر، 

ليبدأ الأفراد البحث عن طرق للعودة لمنازلهم، متخففين من ملابسهم.

��-  ل.ن، مقابلة

��

��



لا تعـــد هـــذه الممارســـات متقطعـــة، بـــل تعـــد ممارســـات مســـتمرة، حيـــث ورد كذلك في 
شـــهادات البعـــض، أن هـــذا الاســـتدعاء المفاجـــئ والتعرض مـــن جديد لتجربـــة التعذيب 
والتضييق، يأتي في فترات زمنية متقاربة لا تتجاوز في حالة البعض أيام قليلة: "بعد ٤ أيام 
روحـــت حســـب الطلـــب، غمـــاني تـــاني وســـألني عن نـــاس وأســـماءهم وقـــال لي قولي لو 
تعرفيهـــم. شـــتمني لما قولت إني ما اعرفهومش، ضربني وشـــتمني، وقـــال لي ما تمثليش، 

امال انتي فاكرة جاية هنا ليه، كلكم بتقولوا على بعض." 

وبـــخلاف مواعيد المراقبة العادية المســـتمرة علـــى النحو المعتـــاد، والتي تتطلب من المدافع 
التوجـــه للمقـــرات الأمنية للمكـــوث لفترات طويلة مـــن اليوم، يواجه المدافع ممن ســـبق 
القبـــض عليه بالفعل، لاســـتدعاءات متكررة قُبيل الأحداث السياســـية الهامة التي تكون 
ســـببًا للاســـتنفار الأمني في البلاد مثل مناســـبات الذكرى الســـنوية لثورة يناير، وغيرها من 

المناسبات الطارئة السياسية.

أمـــا في حالـــة من مروا بتجربة المطاردة الأمنية دون الاعتقال، فقد أورد البعض بالفعل أن 
المطاردة الأمنية لهم استمرت لشهور، ووفقًا لبعض المدافعين، دفع ذلك بعضهم بالفعل 
لتغيير محلات السكن بشكل مستمر للهروب من الرقابة الأمنية، وفي حالة البعض الآخر 
وصل بهم الحال للمبيت في الشـــوا�� والمحلات العامة خشية القبض عليهم في محلات 
الســـكن أو محلات ســـكن المقربين منهـــم، ما وضع بعضهم بالفعـــل في دائرة الخطر. وفي 
حـــالات المطـــاردة الأمنية، يطـــال العائلات قـــدر من التضييقـــات والانتهـــاكات، حيث تأتي 
المداهمات الأمنية لمنزل الشـــخص وعائلته بشـــكل مســـتمر على خلفية عمله الناشـــطي 

والحقوقي، وبحثًا عن الشخص للقبض عليه، وتوجيه الأسرة لتسليمه.

كن الممكنة، بيوت القرايـــب، الصحاب، كل ما كنت أروح  "قعـــدت � شـــهور قبل الســـفر، بيدوروا عليا في كل الأما
مكان يروحوا بعدي .. كنت بنام في الشـــا�� الصبح، عشـــان أقدر أرتاح وأعرف أهرب بالليل .. ما كنتش بعرف 

أنام .. مافيش مكان كان فيه أمان أو استقرار".

 ��- ث.ج، مقابلة
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لكـــثير مـــن المطارديـــن الأمنيين، فقد كان للقبضـــة الأمنية تأثير الدومينـــو، حيث تبدأ هذه 
اللعبة بإلقاء القبض على العاملين في دوائر العمل الحقوقي المعارض بشكل فردي، لحين 
تكويـــن صـــورة كاملة عن كافة العاملين وشـــبكاتهم الاجتماعية. وقد كان هذا الســـقوط 
المتـــوالي والمتكـــرر للعاملين في المجال الحقوقي في قبضة الأمن، ســـببًا لإثارة الذعر لزملائهم، 
خاصـــة مـــع مـــا تنامى لعلمهم مـــن ورود أســـمائهم في التحقيقات أمام الجهـــات الأمنية 
وتكـــرار الســـؤال عنهم وعن نشـــاطهم، وكذلك الضغـــوط التي يتعرض لهـــا الزملاء ممن 
قُبض عليهم، ما يعني أن الشـــخص هو القادم في الاســـتهداف. وقد كانت علامة الخطر 

عند البعض هو القبض على المحامين الممثلين لزملائهم أمام جهات التحقيق. 

وفي ظل الســـياق الحالي، تعمل أجهزة العدالة في تناغم كبير مع أجهزة الأمن، في القضايا 
ذات الخلفية الأمنية والحقوقية، حيث إن العرض على النيابة العامة وجهات التحقيق، 
لا يكفل للمدافع أو المحتجز إمكانية الانتصاف في مقابل قرار الاحتجاز المتعسف، في مقابل 
الاســـتباق بحبـــس المتهم المدافـــع احتياطيًا، ليبقي في عهدة جهاز الأمـــن وتوزيعه على أي 
مقر آخر للاحتجاز تحت إشراف ورقابة كاملة من جهاز الأمن. تتوســـع الســـلطات المصرية 
في اســـتخدام أداة الحبس الاحتياطي في الســـنوات الأخيرة بشـــكل تعســـفي، وصل حد 
تجاوز المدد القانونية المحددة للحبس الاحتياطي لكل متهم محبوس، ما يجعل من جهاز 

العدالة جزءًا من المشكلة في ظل التساؤلات حول استقلاليته في هذا الوضع.

كمـــا توفـــر خبرة العمل الحقوقي للمدافـــعين معلومات كافية عما يُواجـــه المعتقل العادي، 
يادتهـــا في حالة مدافعي حقوق الإنســـان، باعتبارهم المســـؤولين عن  والتي يُـــخشى مـــن ز
إذاعـــة أخبـــار الانتهـــاكات التي يواجههـــا البعض. كانت هـــذه الخبرة هـــي الدافع في حالة 
البعـــض للفـــرار مـــن البلاد بشـــكل اســـتباقي قبـــل الدخـــول في الحلقـــة المفرغـــة للاحتجاز، 
ية والمراقبة التي  والقضايـــا والاتهامـــات المفتوحة دون أجل قانوني، وكذلك التدابير الاحتراز

تجعل الشخص عرضة من جديد للتعرض للتعذيب والضغوط بصورها المختلفة،

��



خاصـــة مـــع علمهـــم بوضعهم بالفعل على قضايـــا، هي في قيد الحركـــة والتنفيذ، إضافة 
لضغـــوط المراقبـــة التي تدفعهـــم لتغيير مـــحلات الإقامـــة والتنقل بين المحافظات بشـــكل 
مستمر. وفي هذا الصدد ذكر المدافعون أن عددًا من أصدقائهم بالفعل بقي قيد الإخفاء 
القسري لفترات جاوزت الثلاثة أشهر، وحُكم على بعضهم بأحكام سالبة للحرية وصلت 

حد الخمسة عشر عاما.

ية عنها،  مـــن الجديـــر بالذكر أنـــه حتى في الحالات التي قضت النيابة برفع التـــدابير الاحتراز
بقـــي مـــصير القضايـــا نفســـها من حيـــث التهـــم والعقوبات غير معلـــوم لهـــم، الأمر الذي 
يجعلهـــم بالمثـــل عرضـــة من جديـــد لفتح القضيـــة، والتي عادة ما تســـتخدم كمخلب قط 
للضغط على المدافع في حال بدا منه أي نشـــاط أو محاولة لاســـتئناف أنشـــطته السابقة. 
وقد ورد عن عدد من المدافعين وجود قضايا مســـجلة ضدهم في ســـنوات خلت، بعضها 
يرجع للســـنوات الأولى لثورة يناير، والتي أعُيد التهديد بفتحها مجددًا للمدافعين في حال 
لم يؤثروا الســـكوت والبعد عن العمل الحقوقي. وهو ما قد يُفسر بالتبعية عدم علم الكثير 
ممـــن وُجهـــت لهم اتهامات بالفعـــل في قضايا، وقُبض عليهم بالتـــوازي معها عن مآلات 
هـــذه القضايـــا وما انتهت له، على الرغم من مرور ســـنوات عليها، تصل في حالة البعض 

منهم لـ� سنوات.

في حالـــة المدافـــعين الذين قضوا بالفعل وقت قيد الاعتقال، والذين أتُبع إخلاء ســـبيلهم 
يـــة -غير محـــددة المدى- فقد عنى ذلـــك عدم إمكانية ممارســـة أي نوع من  بتـــدابير احتراز
النشـــاط أو الناشـــطية، والبعد عن كثير من الدوائر الاجتماعية نظـــرا لبقائهم قيد المراقبة 
الفعليـــة علـــى مـــدار الســـاعة؛ إلا أن هذا التوقـــف لم يكن كافيًـــا للبعد عن الاســـتدعاءات 

الأمنية.

��



في حالة البعض يسبق ذلك بالفعل سلسلة من الاحتكاكات المباشرة مع الأمن، تتمثل في 
اســـتدعاء المدافـــع لمقر الأمن الوطني لســـؤاله عن عمله، والتي تتضمـــن تهديدًا واضحًا له 
حول نشـــاطه، وبوجود احتمالات للتصعيد، وامـــتلاك الجهاز الأمني للعديد من الأدوات 
في جعبته: "الموضوع يبدأ باستدعاءات، وبعدين تهديدات بالاعتقال، وهناك وراني محضر 
تحريات أمن وطني، وقال لي أنه بإمضاء هيطلع للنيابة وبعدها هتبقي وراء الشمس."

في الســـياق المصري الحالي، إلى جانب قوائم المنع من الســـفر القانونية التي تستند لقرارات 
وأحـــكام واضحـــة، يُوجـــد نمط آخر من المنع من الســـفر، والذي يُعرف بشـــكل دا�� بالمنع 
الأمني، والذي يصدر به قرارات إدارية من أجهزة الأمن، لرصد محاولات التنقل والخروج 
كثر مـــن مدافع لعدم توقعهـــم للتوقيف، أو  مـــن نقـــاط الســـفر الدولية كالمطارات. أشـــار أ

بوجودهم على قوائم المنع؛ إلا أثناء محاولتهم السفر، ولو لإجازات قصيرة في الخا��. 

لا يبدو أن الخروج كان الخيار في حالة المدافعين بالرغم 
مـــن الظروف الســـالف الإشـــارة لها، بقدر ما كشـــفت 
التجربـــة في حالـــة البعـــض عن غيـــاب أي إمكانيات في 
الأفـــق لتراجـــع الاســـتهداف الأمني تجاههـــم، ووجود 
وصـــولاً  مصر،  في  أوضاعهـــم  لتعقيـــد  فعليـــة  بـــوادر 
لعودتهم مرة أخرى للســـجون. وبشـــكل غير منفصل 
عـــن عـــدم القـــدرة على معرفـــة مـــآلات القضايـــا التي 
يواجههـــا المدافـــع المعـــارض، فقـــد فُوجئ الكـــثير منهم 
بوضعهـــم علـــى قوائـــم المنـــع من الســـفر، بشـــكل غير 

قانوني. 

قرار الخروج من مصر

 ��- ر.ض، مقابلة

��



 ��- و.ع، مقابلة

كتشـــفت أني ممنوعـــة مـــن الســـفر بقوائم، ..وعرفـــت بالصدفـــة في المطار. ليـــس كل القوائم  "لما جيـــت اســـافر ا
معروفـــة بشـــكل قانـــوني بحيـــث يتم الطعن عليها. اســـمها قوائم أمـــن الدولة، لا تظهر إلا في المطار عند الســـفر، 

بحيث لا يتم الطعن قانونا عليها. دون إظهار أي أوراق للإثبات".

وقـــد واجـــه البعـــض عنـــد اطلاعهم على قـــرار المنع من الســـفر إجراءات أخـــرى من قبيل 
تمزيق جوازات السفر، وسحبها منهم، والتشديد عليهم بعدم المحاولة لاستخراج آخر في 
يـــب لوجـــود تعليمات واضحة بذلـــك المنع. وهو ما تيقن منـــه المدافعون بالفعل عند  القر
محاولاتهـــم اســـتخراج جـــوازات ســـفر أخـــرى بأنفســـهم بالســـبل البيروقراطيـــة العادية، 
ليواجهوا بالرد الرســـمي بمنع التعامل على هذه الأســـماء باســـتخراج جوازات ســـفر لها. 
كانـــت هـــذه الوقائـــع ذات دلالات واضحـــة لهم بأن ملفاتهـــم لم تنتـــه، وأن وضعهم قيد 

التهديد وقابل للتصعيد مجددًا. 

الأمـــر مـــشترك في حالة المدافعين الذين كانوا أفضل حال نســـبيًا، حيث كانوا فقط عرضة 
للاســـتدعاء الأمني، والمطـــاردة، دون القبـــض عليهـــم بشـــكل فعلـــي. فقـــد كان لتصعيـــد 
التهديـــدات ضـــد المدافعين وذويهـــم دورًا في أخذ القرار بضرورة الخـــروج من البلاد ضمانًا 
لسلامتهم جميعًا. ورد في إحدى الشـــهادات وصول هذه التهديدات للأطفال أنفســـهم: 
"هددني بابني، ووراني صور ليا مع ابني في الشـــا�� والســـوبر ماركت جنب البيت، وقال لي 
بشـــكل عـــام، لما بيتـــم القبـــض علـــى رب الأسرة، الأسرة بتتفكك، فتخيلـــي لما الأم يتقبض 
عليها، والطفل صغير حوالي � سنين غير قادر على الاعتماد على نفسه. أنا ما سمعتش 

هو قال ايه بعديها. كان بيقولي أن ابني هيجي معايا السجن."

إزاء هذه التهديدات الأمنية، وعدم الاستقرار، كان قرار البعض هو الاضطرار لاستباق أي 
قرارات تصعيدية في المستقبل بالضبط والإحضار والقبض الفعلي عليهم، بما يمنعهم في 

النهاية من الخروج من البلاد نهائيًا.

يـــة في عدد من الحالات، وفي عدد من الســـمات المشتركة لتجربة  تنعكـــس هذه الاضطرار
خروج المدافعين من البلاد. ذكر عدد من المدافعين أن خروجهم من البلاد،

 ��- ز.ض، مقابلة
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" في نص الزمالة، بعد شهر ونص عرفت أن مش هينفع أرجع"

 لم يكـــن مطروحًـــا، حيـــث كان خروجهـــم مـــن الـــبلاد بشـــكل شرعـــي ورســـمي، وفي إطـــار 
يبات في الخا�� للحصول على التأهيل  استئنافهم لعملهم ومسارهم المهني، بحضور تدر
الكافي لعلمهم سواء الصحفي أو الحقوقي المهني، لفترات قصيرة، ليفاجأوا أثناء وجودهم 
خا�� البلاد بوقوع تطورات من شـــأنها تهديد سلامتهم في حال العودة للبلاد، ســـواء من 
قبيـــل التصعيـــد القضائي أمامهم بتحريك دعـــاوي الاتهامات في المحاكـــم، أو عبر القبض 
علـــى زملائهـــم ممن اضطروا تحت الضغوط لذكر أســـمائهم، والذي ســـيعني انضمامهم 

لهذه القضايا لاحقًا. 

��

 ��-  ص.ح، مقابلة

أما في حالات من مُنعَوا من الســـفر بشـــكل واضح بســـحب جوازات سفرهم، وحرمانهم 
مـــن إصـــدار أخرى، فقـــد تركهم ذلك أمـــام خيارات شـــديدة الصعوبة وعرضـــت حياتهم 
للخطـــر بالفعل، من قبيل الخروج من البلاد بشـــكل "غير شرعـــي"، عبر الطرق الحدودية 
المشتركة مع بلدان الجوار لمصر. ضغطت أوضاع منع المدافعين من الســـفر بشـــكل واضح 
عبر ســـحب جوازات سفرهم، وحرمانهم من إصدار أخرى، وإجبارهم على التوجه لمقرات 
الأمـــن الـــوطني بشـــكل أســـبوعي وشـــهري للتحقيق مجـــددًا، وحجزهـــم في بعض مرات 
المتابعة لفترات من الزمن، والخوف من العودة مجددًا للســـجون والانتهاكات للتفكير في 
أي ســـبيل للخـــروج ولـــو كان محفوفًـــا بالمخاطـــر. حاولت هـــذه الفئة الخروج بشـــكل غير 
رسمي خوفًا من الرصد والتعقب، وفي حالة من العجلة خوفًا من القبض عليهم مجددًا 
أو معرفـــة الأمـــن بمحاولـــة الخـــروج تلك. وقـــد لجـــأوا بالفعل لرحلات منظمـــة من قبل 
"عنـــاصر" تتـــولى تـــدبير هـــذه الـــرحلات الخطـــرة عبر الحـــدود للاجـــئين -بالأســـاس- من 
كيد على المدافعين  الجانبين، ومن خلال الخروج من دروب صحراوية غير مأهولة، مع التأ

من قبل المسؤولين عن الرحلة بوجود احتمالات وفاة كبيرة في هذه الرحلة.

��



"كانـــت رحلـــة صعبـــة جدًا %�� موت، %�� حيـــاة. ماحدش عنده طمأنينة، ولـــو %� أن ما حدش هياخدني 
تاني. وصلت الســـودان، واتضرب علينا نار، وتوهنا بينا الجبال، والعربية غرســـت، والســـواق ســـابنا في الصحراء، 

��ومشي، وكنا في الشتاء".

"ما كنش في وقت أو فرصة أني اطلع أوراقي الرســـمية، لأن ده كان مخاطرة، كان هيلفت الانتباه ليا وأني بحاول 
��اخ��".

"بعد أسبوعين من خروجي، جت حملة كبيرة على البيت. كانت مختلفة عن الحملات السابقة، كان فيها رتب 
كبيرة، ما اعرفش مين، بعضهم لابس ميري وبدل، وراحوا بعد الســـفر باســـبوعين، كنت بفكر ارجع بس ده كان 

كمل برا مصر، لأن عارف أن التعقب مش هينتهي." ��دافع أني أ

لتلـــك التصعيـــدات المفاجئـــة، والتي تركـــت آثارهـــا علـــى المدافـــعين، دور في تفـــسير عـــدم 
اصطحاب الكثير منهم للأوراق اللازمة، حيث خرجوا على وجه العجل من البلاد، وكذلك 
في عـــدم اصطحابهـــم موارد مالية كافية للإنفاق لفترة طويلـــة. إضافة لذلك كان الخوف 
مـــن لفـــت انتباه الأنظار الأمنية إليهم دافعًـــا في كثير من الأحيان للتخلي عن أمور بأهمية 
اســـتخراج أوراق رســـمية خشـــية أن يُلاحـــظ ذلـــك علـــى منظومـــة التعامـــل الحكومـــي 

البيروقراطي ما قد يوجه النظر لاحتمالات محاولتهم الهروب والخروج من البلاد.

 ��-  ل.ن، مقابلة
 ��-  ر.ض، مقابلة
 ��-  ث.ج، مقابلة

وقد جنح البعض بســـبب وضعية الاضطرار والتردد في خطوة الخروج من مصر، للتفكير 
في العـــودة بـــدلاً من التنقل في المنفي دون اســـتقرار ونحو المجهول. لعب اســـتمرار الموقف 
الأمني والتصعيد إزاء هؤلاء المدافعين وذويهم، في حسمهم للقرار بعدم العودة مجددًا:

��



"رجعـــت مصر.. وروحـــت للجوازات في المطار.. أخدني الضابط الأمني المســـؤول بتاع أمـــن الدولة، وأخدوني على 
مقر الأمن.. واتضربت.. بعدين اتحقق معايا.. وأخدوا مني الباســـبور. خلوني أروح بس قالوا لي أتابع كل يوم في 
الأمن الوطني اللي تبع المنطقة عندي. كل يوم � - � ساعات، من غير ما حد يسألني سؤال.. بدأت أسألهم عن 
الباسبور.. كل ما أسألهم علي الباسبور يقولوا لي ما جاش، وبعدين أروح المطار ينكروا إن في باسبور، طلعت من 

��مصر بعدها بـ� أيام تاني".

في مقابلة البعض ممن آثر العودة لمصر وتحمل التقييدات بدلاً من الاستمرار في المنفي بما 
يقضي على فرص العودة في القريب للبلاد في ظل هذه التهديدات الأمنية القائمة، إلا أن 
بمجـــرد وطء أقدامهـــم للمطـــار، قُبـــض عليهم بالفعـــل وتوجهوا للتحقيقـــات مرة أخرى 
والمرور بدورة الانتهاكات والاســـتهداف الســـابقة. وقد نتج عن ذلك اســـتقرار قرار بعضهم 
بعدم العودة مجددًا لمصر في حال لاحت في الأفق فرصة أخرى للخروج لغياب الأفق بحل 

أزمتهم مع الأمن والنظام السياسي. 

 ��-  ش.ذ مقابلة

��



الجزء الثاني: الاستهداف في المنفى

يتجـــاوز محـــاولات التعتيم. لا يـــعني الخروج مـــن مصر، انتهاء أزمات المدافـــع مع الأجهزة 
الأمنيـــة في مصر؛ ولكـــن يُعـــد ذلـــك إيذانًـــا ببـــدء مراحـــل جديدة مـــن الاســـتهداف خا�� 
حدودها، بتسخير الطاقات الممكنة للدولة لذلك الغرض، فيما يُعرف باسم "القمع العابر 

.(Transnational repression) "للحدود

يتنـــاول هـــذا الجـــزء انتقال المدافـــعين للخا�� في 
يـــة، دفعت بعضهم  ظـــل ظروف هروب اضطرار
للانتقـــال لأكثر من بلـــد ووجهة بحثًـــا عن الأمان 
عملهـــم  اســـتئناف  وإمكانيـــة  والاســـتقرار، 

كمدافعين عن حقوق الإنسان، بشكل حر 

يشـــمل الاســـتهداف للمدافعين في الخا�� شق شـــخصي يطالهم بذواتهم، وشق يرتبط 
بعائلاتهم ودوائرهم الاجتماعية التي يلحقها الضرر والتعقب كذلك بشـــكل رســـمي. لكل 
يقـــه للخروج انعكاســـات مبـــاشرة وآنية علـــى عائلته منذ  خطـــوة يخطوهـــا المدافـــع في طر
اللحظة الأولى. أما على صعيد النشـــطاء أنفســـهم، فتُشكل تجربة الخروج من مصر كثيرًا 
مـــن خريطـــة الصعوبـــات التي يلاقيها المدافع في الخـــا�� لاحقًا. لا يختـــار غالبية المدافعين 
-على النحو الذي كشف عنه المشاركون في هذا التقرير-، وجهات المنفى التي يتحركون لها، 
في ظـــل ضرورة اتخـــاذ قـــرار الرحيـــل بشـــكل سريـــع، مـــا لا يســـمح برفاهيـــة الاختيـــار بين 

الوجهات، ويضعهم غالبًا أمام الأمر الواقع والاختيار بين المتاح.

لا يمتلك المدافع في حال العجلة للخروج إمكانية الوصول للمعلومات الكافية عن أنسب 
الوجهـــات التي يُمكنـــه الانتقـــال لها بما يجنبـــه الخطر الذي ســـعى للإفلات منه في البدء، 
وبخاصـــة في تجـــارب الهـــروب للمنفـــى المبكرة نســـبيًا، التي وقعت في الأعـــوام التالية على 
���� وربمـــا حتى ����، وهـــو مـــا يرجـــع في جـــزء كبير منـــه لغياب خرائط إنـــذار توضح 

الملاذات الآمنة، وخلافها.

��



يا، رجعت  يـــا، اخترت ماليز يا بعد تخـــييري بين مصر وماليز يـــا.. اتلغـــت فيزتي.. اترحلـــت على ماليز "وصلـــت لكور
يا، قعدت � أيام في المطار. وقتها كانت حكومة مهاتير وحكومة نجيب في الانتخابات، وكانت حكومة نجيب  ماليز
مـــع ترحيـــل المعـــارضين، وكانت في الحكـــم وقتها، وكان في كلام عن ســـعيها لترحيل الناس، بـــس اللي حصل إن 

نتيجة الانتخابات طلعت، ونجح مهاتير، وما اتنفذش الترحيل على مصر".

التصعيد القانوني والقضائي

وقـــد أدى ذلـــك بالفعـــل لوضـــع سلامـــة البعض مـــن المدافـــعين على المحـــك، حيث جاء 
اختيارهـــم وجهـــات بعينها مدفوعًا بالإتاحة بشـــقيها اللوجـــستي والمادي. جاء في روايات 
البعـــض أن عـــددًا من الملاذات/ الـــدول التي وصلوا إليها يمتلك بعضهـــا اتفاقات ترحيل 
لمصر، وبعضهـــا كان في موقـــف رمادي تجاه التطورات السياســـية التي شـــهدتها مصر بعد 
����، والذي ترك بالتبعية أثره على المدافع، حيث بقي بعضهم معلقًا فور وصوله لهذه 
يو بتفاصيل فرعية مختلفة قليلاً في حالة  البلدان في المطارات لأيام. وقد تكرر هذا السينار

عدد آخر من المدافعين.

��

 ��-   ش.ذ، مقابلة

وقـــد ذكـــر عـــدد مـــن المدافـــعين أنـــه في الوقـــت الـــذي كانـــت 
الانتهاكات التي تعرضوا لها هي في النطاق غير القانوني؛ إلا أن 
خروجهم من البلاد دفـــع للتصعيد قانونيًا وقضائيًا ضدهم. 
تعمل قضايـــا أمن الدولة، والمنظورة أمام القضاء الاســـتثنائي 
وفـــق نمـــط من عـــدم الوضوح والتســـويف، وعـــدم السير في 
وخطواتـــه  القانونيـــة  بتوقيتاتـــه  الطبيعـــي  القانـــوني  المســـار 
الإجرائيـــة المعتادة. في تلك الحـــالات يعمد الأمن لخلق قضايا 
أمنيـــة للمدافعين، متكاملة الأركان والاتهامات -الفضفاضة- 
والتي يبقـــى تفعيلها وتحريكها بعد مرحلـــة التحقيقات رهينة 
توازنـــات وتطـــورات العلاقـــة بين الأمـــن والمتهـــمين في هـــذه 

القضايا، ضمن اعتبارات أخرى. 

��



ذكـــر أحـــد المدافـــعين أنه برغم إخلاء ســـبيله من نيابة أمـــن الدولة، إلا أنه لم يســـعه هو أو 
محاميه، معرفة مآل القضية وتطوراتها الإجرائية، والتي بقيت في حيز التجميد على النحو 
يبات  الـــذي ظنـــه. ليعقب خروجه من البلاد بشـــكل رســـمي وشرعـــي لحضور أحـــد التدر
يـــك للقضيـــة علـــى الفور -في نفس يـــوم الخروج- على نحـــو لم يتمكن من  الوظيفيـــة، تحر

��تبريره؛ إلا أنه أغلق أمامه إمكانات العودة للوطن. 

��

يـــن، ممن وُجهت اتهامـــات واضحة لهم  يبـــدو هـــذا النمط مكـــررًا في حالة مدافعين آخر
ســـواء أثناء وجودهم في مصر، أو بعد خروجهـــم، والتي بقيت قضاياهم عرضة للتصعيد 
المستمر، والتحرك للنظر أمام المحاكم تبعًا للتطورات المرتبطة بالمدافع نفسه والملفات التي 
يته في مجال الناشطية. وقد يأخذ التصعيد أسلوبًا  يعمل عليها، أو ورود ما يُفيد استمرار
مغايرًا من جهة تصعيد القضية من حيث الخطورة، بضم المدافع لقضايا تحمل صبغات 

كبر وتضم في جنباتها متهمين بوجهة سياسية هامة. سياسية أ

يـــشترك غالبيـــة المدافعين في عدم علمهـــم بالتطورات القانونية الخاصـــة بقضاياهم على 
صعيـــد الأحـــكام أو القـــرارات الصـــادرة، بعـــد خروجهـــم، خاصـــة لمحاولتهم عـــدم توريط 
محاميهـــم بالســـؤال عن مســـارات القضيـــة لما قد يجـــره عليهم مـــن ضرر، وكذلك لعدم 
جـــدوى البحث عن التفاصيل، حيث أنها أحكام أو قرارات ليســـت قضائية أو قانونية في 

النهاية، وحلها فعليًا هو خا�� دائرة المحاكم.

كثر قسوة حيث  أما في حالة مدافعين آخرين، فقد طالهم الاســـتهداف القانوني بشـــكل أ
وُجد أن كثيرًا منهم قد وُضع على قضايا كبرى من حيث أعداد المتهمين فيها وأهميتهم 
السياسية، والتي انتهت بأحكام للبعض، أو بالوضع على ما يُعرف بقوائم الإرهاب سيئة 

السمعة.

 ��-   ص.ح، مقابلة
 ��-   ل.ن، مقابلة
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"اســـمي نـــزل علـــى قائمـــة الإرهـــاب وقضية. مـــا كنتش اتوقـــع أن اســـمي ينزل علـــى حاجـــة زي دي، ومافيش 
مســـتجدات تبرر ده.. كنت بفكر أرجع مصر بعد الترحال الطويل ده، اعتمادًا علي أن مش عليا قضايا، وأقصى 

��ما يحدث، أن هم بيدوروا عليا، لكن فوجئت بأني على القائمة، وعرفت بشكل قدري وبالصدفة تمامًا".

تصـــدر قوائم الإرهاب مـــن النائب العام، والتي تتضمن آثارًا بالغـــة التأثير للمدرجين على 
هـــذه القوائـــم علـــى صعيد الوضع علـــى قوائم ترقب الوصـــول في المطـــارات وكافة المعابر 
يـــد مـــن الحقـــوق المدنيـــة والسياســـية، ومصـــادرة الممتلـــكات والأموال  الحدوديـــة، التجر

والثروات، وهي الإجراءات التي تمتد فعاليتها لـ� سنوات، قابلة للتجديد. 

لا تتوفـــر دلائـــل حول الســـبب في إدراج بعض المدافـــعين في مثل هـــذه القوائم على وجه 
التحديـــد، خاصـــة مع ما يؤكده المدافعون عن ميلهم لعدم التصعيد بالعمل أو الشـــجب 
بـــأداء المؤسســـات. ويـــط�� غياب مســـببات لهـــذا النوع مـــن التصعيد في حالـــة البعض، 
لاقتراح أن يكـــون هنـــاك قدر من اللا مركزية في أخذ اتجاه التصعيد المناســـب تجاه المدافع 
كثر صعوبـــة وعبئًـــا علـــى المدافـــعين، لأنه يضعهـــم عرضة  الموجـــود بالخـــا��، وهـــو نمـــط أ
للاســـتهداف والإدراج، حتى لو لأســـباب غير واضحة وتبدو اعتيادية في عملهم. ومن أبرز 
المعـــارضين الذين ضُموا مؤخرًا على قوائم الإرهـــاب والإرهابيين، هو المعارض بالخا�� د. 
أيمـــن نـــور، والـــذي تم إدراجـــه في قائمة الإرهاب الصـــادرة في عـــام ���� وفقًا للجريدة 
الرســـمية. تقـــدم نور من جانبه بطعن لمحكمة النقض للطعـــن على هذا القرار؛ إلا أن قرار 

النقض كان رفض الطعن، واستمرار الإدراج على هذه القوائم.

 ��-   ص.ح، مقابلة
 https://manshurat.org/node/6579 ،قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم ٨ لسنة ٢٠١٥    -�� 

 ��-    النقض تؤيد إدراج أيمن نور ومعتز مطر ومحمد ناصر وزوبع بقوائم الكيانات الإرهابية، صدى البلد، ٢٥ يناير ٢٠٢٤، 
 https://www.elbalad.news/6086568
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الملفت في حالة أيمن نور والقائمة المد�� عليها، هو ســـبق اتهام عدد كبير من المقيدين بها 
باتهامات من قبيل الانضمام لجماعات إرهابية، بأغراض التخريب، لتُلحق هذه القضايا 
يو يُنذر بالخطر لاحتمال تكراره  والاتهامات، بإصدار قرار النائب العام بالإدراج، وهو سينار
مســـتقبلاً إزاء الفئـــات المماثلة من النشـــطاء والحقوقيين، ممن وُجهـــت لهم هذه التهم 

فقط حتى تاريخه.

��



تجميد الأوراق الرسمية الثبوتية- 
الحرمان من الخدمات القنصلية

على النحو الســـالف الذكر، فإن الوضع الغالب في حالة المدافعين، هو العجلة في الخروج 
من مصر على نحو لا يمنحهم المهلة الكافية لإعداد العدة اللازمة لسفرة طويلة ومفتوحة 
الأجـــل. ولعـــل أبـــرز العقبـــات التي يطرحها هـــذا الوضع، هو مـــا يرتبط بالأوراق الرســـمية 
الثبوتية، والتي يحتاجها المدافع وأي أجنبي في تنقلاته خا�� دولته وفي حدود دول أخرى. 
تُتـــاح للـــمصري المقيـــم بالخـــا�� طريقتـــان لاســـتخراج الأوراق الرســـمية، إما بشـــكل ذاتي 
وشـــخصي عبر طلـــب الخدمات القنصلية مـــن البعثات الدبلوماســـية الخارجية في بلدان 
الإقامـــة الأجنبيـــة، أو بشـــكل وكالـــة عبر تمثيـــل قانـــوني للشـــخص من جانـــب عائلته، أو 

محاميه الخاص، وذلك وفقًا لتوكيلات قانونية تُبيح ذلك.

نظم قانون الســـلك الدبلوماسي لعام ���� الخدمات القنصلية والدبلوماســـية، والتي 
منها استخراج الأوراق الرسمية الثبوتية، حيث يمنح القانون الصلاحيات اللازمة للبعثات 
الدبلوماســـية بالخا��، ومن خلفهـــا وزارة الخارجية لإصدار هذه الوثائق بتعددها. وعلى 
نحو مغاير للقانون، تتوســـع ســـلطة الأجهزة الأمنية في العمل الدبلوماسي في الخا��، بما 
في ذلك مسألة استخراج الأوراق الرسمية، حيث يمضي استخراج الوثائق على مرحلتين، 
الأولى هـــي الحصول على موافقـــة جهاز الأمن الوطني، وتبعًا لهذه الموافقة، تشرع البعثة 

الدبلوماسية في استخراج الأوراق للطالب. 

تخـــرق هـــذه العملية البيروقراطية المســـتحدثة نصـــوص القانـــون المصري المنظم للأحوال 
المدنية لعام ���� - مادة ��، والتي أوجبت على الجهاز البيروقراطي المصري، ومختلف 
مؤسســـات الدولـــة العاملـــة في هذا الشـــق، بـــالتزام الحيـــاد والمهنية إزاء منح واســـتخراج 
الأوراق الثبوتيـــة للمواطـــنين، دون اعتبـــار منها لمحـــددات النوع، أو السياســـة، أو الدين، 

وغيرها من صور الفرز والتمييز.

 https://manshurat.org/node/13690 ،قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢   -�� 
 https://manshurat.org/node/31633 ،قانون الأحوال المدنية المصري، رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٤    -�� 
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يس وإسطنبول، حيث امتنعت السفارات  "هذا الرفض بدأ أثناء وجودي في لبنان، وامتد إلى فترة وجودي في بار
والقنصليات من إعمال القانون ومنحي حقي في أوراقي الثبوتية وفقًا لأحكام قانون جواز السفر ووفقًا للمواثيق 
يـــب والأخطر في تقديـــري هو أني رفعت دعاوى قضائية أمـــام مجلس الدولة في مصر  الحقوقيـــة الدوليـــة. والغر
وحصلـــت علـــى أحكام واجبـــة التنفيذ ضد هـــذه الســـفارات والقنصليات بإلزامها باســـتخراج جواز الســـفر منذ 
يمة أخـــرى يعاقب عليهـــا القانون  ���� وإلى الآن وبعـــد وخلال � ســـنوات لم يتـــم تنفيـــذ هـــذه الأحـــكام في جر

المصري."

ينشـــط هذا الإجراء بكثافة في البلدان التي شـــهدت انتقالاً لقطاعات واسعة من المعارضة 
المصريـــة السياســـية لهـــا في أعقاب ���� مثل تركيـــا، والتي يُشترط إصدار أوراق رســـمية 
يـــات أمنية لمعرفـــة خلفية طالـــب الأوراق، وهو ما ينتهـــي لرفض طلبات  ثبوتيـــة بعـــد تحر
غالبيـــة المواطنين المقيمين هناك للحصول علـــى أوراق ثبوتية، لمجرد واقع تواجد المعارضة 

بشكل كثيف فيها، دون تمييز، وهو ما يطال المواطنين غير المسيسين بالتبعية. 

في حـــال المدافـــعين الذين كانت تركيا وجهة الخروج المتاحة لهم، فقد كان هذا الوضع هو 
أحد أسباب سعيهم للخروج على عجل من تركيا، والبحث عن وجهات أخرى قبل انتهاء 
صلاحيـــة أوراقهـــم الثبوتية، وبخاصة جواز الســـفر. لا يعني إدراك هـــذا الواقع من جانب 
المدافـــعين إمكانيـــة التعامـــل معـــه، حيث ورد في روايـــة عدد منهم أن بعضهـــم قد نفذت 
صلاحيـــة جـــواز ســـفره، وبرغم دقـــة هذا الوضـــع وخطورتـــه؛ إلا أنـــه لا يُمكنهـــم المجازفة 
بالتبعيـــة بالتوجه للســـفارة المصرية لتوقع رفـــض طلبهم، أو إمكانيـــة تحديد وجهتهم في 
حالـــة البعض لمـــن لم يتمكن الأمن مـــن تحديدها بالفعل، أو خشـــية تعرضهم لأي تهديد 

بدني أو جسدي، خاصة بعد حادثة الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي. 

لعل المثال الأبرز في أوساط المعارضين المصريين ممن واجهوا صعوبات على صعيد تجديد 
وثيقة مثل جواز السفر، هو أيضا المعارض الشهير أيمن نور، والذي تعددت بلدان إقامته 
بين لبنـــان، وتركيـــا، وفرنســـا، ســـعى خلالهـــا لتجديد جـــواز الســـفر، إلا أن طلباتـــه المتكررة 

للبعثات الدبلوماسية المختلفة في هذه البلدان لم تنته لشيء. 

 ��-  مقابلة مع د. أيمن نور
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"حاولـــت أعمـــل توكيـــل، وقيد فردي وعائلي وباســـبوري وكلها فشـــلت. كان الرد المعتمد من الســـفارة، ســـيبي 
البيانات، وهنبعتلك لما تيجي الموافقة الأمنية.. في الأول ما كنوش بيقولوا أن الموافقة اترفضت، كانوا بيســـوفوا، 
بعديـــن يقولـــوا قدمـــي طلب جديد، عشـــان الوقـــت القانوني لنظـــر الورق القديـــم خلص، فقدمـــي ورق جديد 
بفلـــوس جديـــدة.. لحد ما في الآخر كانوا بيقولوا بشـــكل واضح أن الموافقة الأمنيـــة اترفضت وانزلي طلعي الورق 

��من مصر."

وبرغـــم هـــذه المخاطر المطروحـــة أمام المعـــارضين، إلا أن البعض منهم آثـــر التقدم بالفعل 
للبعثـــات القنصليـــة المصريـــة في الخا�� لاســـتخراج الوثائـــق الرســـمية، والتي قوبلت فيها 

طلباتهم لاستخراج جوازات السفر بالرفض المتكرر. 

 ��-  ش.ذ، مقابلة

تعمـــد البعثات الدبلوماســـية المصرية للاســـتفادة من تعقد إجراءات الجهـــاز البيروقراطي 
المصري في المماطلـــة مـــع المدافـــع أو المعارض للحصول على أوراقـــه، حيث يشترط القانون 
المصري حدًا زمنيًا لاســـتقبال طلبات اســـتخراج الأوراق الرســـمية، وهو مـــا تعمد البعثات 
للعمل في إطاره من أجل تقييد إمكانية استخراج الأوراق، بتأخير هذه الأوراق، وإعلامهم 
كثر في حالة  في النهاية بالحاجة لتقديم طلبات جديدة، وهو ما قد يمتد لشهور وسنة أو أ
البعـــض. لا يتوقـــع أن هذا الإجراء نتاج قرار من البعثة الدبلوماســـية في البلد المحددة، بل 
هـــو بتوجيـــه من الأجهزة الأمنية، وهو ما يُدركه بعض المدافعين على النحو الذي دفعهم 
للإصرار على التقدم بطلبات لاســـتخراج أوراقهم بشـــكل مســـتمر رغم المماطلة والتأخير، 

ليأت الرد النهائي بأن الاستعلام الأمني انتهى لقرار الرفض.
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"حاولـــت أعمـــل توكيـــل، وقيد فردي وعائلي وباســـبوري وكلها فشـــلت. كان الرد المعتمد من الســـفارة، ســـيبي 
البيانات، وهنبعتلك لما تيجي الموافقة الأمنية.. في الأول ما كنوش بيقولوا أن الموافقة اترفضت، كانوا بيســـوفوا، 
بعديـــن يقولـــوا قدمـــي طلب جديد، عشـــان الوقـــت القانوني لنظـــر الورق القديـــم خلص، فقدمـــي ورق جديد 
بفلـــوس جديـــدة.. لحد ما في الآخر كانوا بيقولوا بشـــكل واضح أن الموافقة الأمنيـــة اترفضت وانزلي طلعي الورق 

��من مصر."

إزاء هـــذه الصعوبـــات ســـعى عـــدد من المدافـــعين للمضي في مســـار الوكالـــة القانونية عبر 
محاولـــة اســـتخراج توكـــيلات قانونية لذويهـــم أو محاميهم لاســـتخراج الأوراق الرســـمية 
اللازمـــة، وهـــو مـــا كان يواجه كذلك بصعوبة في حالة البعثات الدبلوماســـية، والتي لم يكن 
التوجه للقنصليات لإتمامه متاحًا في حالة البعض، وفي حالة البعض الآخر الذي تواصل 
بالفعل مع البعثات، فقد قُوبل طلبه بالرفض. وفي الحالات التي سعت فيها العائلات في 
مصر لاســـتخراج أوراق ثبوتية لأبنائها العالقين في الخا��، علم بعضهم بحقيقة أن اســـم 
المدافـــع مجمـــد ولا يمكن إجراء أي معـــاملات قانونية عليه في منظومـــة البيانات الرقمية 

القومية، ما يجعل استخراج أي وثيقة خاصة به غير ممكن فعليًا. 

 ��- ث.ج، مقابلة

بُعد آخر يؤثر عليه التعنت مع المدافعين في استخراج الأوراق الرسمية لهم، وهو ما يرتبط 
بطبيعـــة البيروقراطيـــة الورقيـــة في مصر، خاصـــة في شـــق الأحـــوال المدنيـــة والـــذي يعـــتبر 
"العائلـــة" لحـــد بعيد في المعـــاملات، ويجعل من المعاملات جماعيـــة لحد بعيد. تظهر هذه 
المشـــكلة بالأســـاس في حالة وقائـــع الوفاة في عائلات المدافعين، والتي في ســـبيل تقســـيم 
التركات والمواريث، تحتاج الأسرة لاســـتخراج الأوراق الرســـمية لـــكل أفراد الأسرة للسير في 
إجراءات التوريث والتعامل على الملكية الموُرثَة، فيما يُعرف باسم إعلام الورثة. بفقد أوراق 
أحد الورثة، وغياب موكل قانوني للتعامل بأوراقه الرسمية وباسمه، تبقى الملكيات معلقة 
ولا يســـع أي فـــرد بالأسرة الحصول علـــى نصيبه من المواريث. يجعـــل ذلك تبعات رفض 

استخراج أوراق للمعارضين أمرًا يتعدى ضرره المدافع نفسه.
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"والدي اتوفي من سنة ونص، ما عملناش إجراءات إعلام الوراثة، لأن مش معاهم صورة بطاقة ليا، حتى الآن، 
ية من البطاقة. لو احتاجوا يطلعوا قيد عائلي، بيحتاجوا بطاقة شخصية ليا، فبتقف  لأنهم محتاجين صورة سار

��كل حاجة، ولسه واقفة".

 ��- ث.ج، مقابلة

ينـــتشر في أوســـاط المدافـــعين والمعـــارضين، التعنـــت كذلـــك في اســـتخراج الأوراق الخاصة 
بالمواليـــد والأطفـــال، خاصـــة شـــهادات المـــيلاد. وهي مشـــكلة في حالة الجيـــل الحالي من 
المدافعين وأبنائهم الأطفال كذلك من الجيل الثاني، والذي يتوقع أن يكون جيلاً ثانيًا من 

المهاجرين في بلدان الاستضافة.
 

بدون شـــهادات ووثائق الميلاد، لا يُمكن للطفل امتلاك شـــخصية قانونية، وبالتبعية يقع 
هؤلاء المواليد في فجوة رمادية، حيث إن غياب شهادات ميلاد من بلدهم الأم يعني فنيًا 
عدم امتلاكهم لجنسية ما، ما يعني أن إمكانية حصولهم على جنسية بلد الاستضافة أو 
المنفـــى أمـــر غير ممكـــن كذلـــك. يخلـــق هـــذا الوضـــع اضطرابًـــا كـــبيرًا في حالـــة المواطـــنين، 
ومســـتقبل هؤلاء الأطفال، خالقًا بشـــكل عملي فئة من الـ Stateless. وبدون امتلاك 
المدافع لوثائق الهوية الشـــخصية وغيرها من الأوراق ذات الصلة، تُصبح إقامته ووضعه 
القانوني في محل خطر وتهديد مستمر، بما يُجمد وضعه القانوني وما يرتبط به من أوراق 

في بلاد الاستضافة، خاصة لمن لا ينوونَ امتلاك جنسيات أخرى. 
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ترتبـــط مشـــكلة الأوراق الثبوتيـــة بشـــكل رئـــيسي بمســـألة المواطنـــة والتجنيـــس. تعـــود 
ية  النقاشـــات حول فئة الأشخاص بلا جنسية، إلى الحرب العالمية الثانية، وسياسات الناز
يـــد المواطـــنين المعارضين واليهود من جنســـياتهم، والتي كانت عمليًا حرمانهم من  في تجر
حقوق أساسية مثل الحقوق السياسية، والحقوق المدنية، وحرية الحركة في ظل التجريد 
من الجنســـية، وبالتبعية الامتيازات الاجتماعية ذات الصلة،والتي اســـتمرت كمســـألة في 
ية، خاصة مع أعـــداد المحرومين من الجنســـية الكبيرة، حول  أعقـــاب الحـــرب ونهايـــة الناز
التعامـــل الأمثـــل مع هذه الفئات. من شـــأن الحرمـــان من الجنســـية أن يترك آثاره على 
سلامة المدافعين في الخا�� مثل حركتهم بشـــكل طبيعي في بلدان الاســـتضافة، والتمتع 
بالخدمات الأساســـية في مجالي الصحة والتعليم، خاصة مع تغير الأجواء السياسية نحو 

تصاعد القوى اليمينية المعادية للغرباء والأجانب.

بالفعل مضت الســـلطات المصرية نحو إســـقاط الجنســـية عن بعض المدافعين المعارضين 
مثل المدافعة غادة نجيب، والتي أسُقطت الجنسية عنها في عام ���� بقرار من مجلس 
الـــوزراء تحـــت دعاوى الإقامة خـــا�� البلاد، وممارســـة أعمال معادية للدولـــة في الخا��. 
تعمد الســـلطات المصرية للتوســـع في إجراءات إســـقاط الجنســـية، خاصة تجاه المصريين 
المجنسين، في حال امتهنوا مســـار الناشـــطية وامتلكوا رؤى معارضة للأوضاع السياسية، 
حيث تتضمن قرارات الإســـقاط دعاوى من قبيل تهديد أمن الدولة الخارجي، وتقويض 
نظامهـــا الاجتماعـــي والاقتصـــادي، مـــا يجعل هذه الفئـــة منقوصة المواطنة مـــن البداية، 
إضافة إلى أن في بعض الحالات لا يكون موضحًا في قرار الإسقاط نوعية النشاط "المقوض 
للنظام الاجتماعي" أو ماهية "الهيئات الأجنبية" التي تراها الدولة مهددة لأمنها. يتوقع 
أن تتســـبب قـــرارات مثـــل إســـقاط الجنســـية للمواطنين المعـــارضين والمدافـــعين في خلق 
وضعية مرتبكة، لا يمتلك فيها الشخص جنسية، ما يُصعب تقنين أوضاعه القانونية في 

الدول الأخرى.

 36- Lester N. Salwin, ‘The uncertain nationality status of German refugees’, Minnesota Law Review, 1946 
 37- Aleksejs Ivashuk, ‘Statelessness: Europe’s forgotten human rights issue’, Center for Humanitarian Action, 21 June, 2023, 
https://www.chaberlin.org/blog/statelessness-europes-forgotten-human-rights-issue/  
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التعقب المادي

ويمتـــد التعنـــت في مســـائل الجنســـية، للتضييق علـــى المعـــارضين والمدافـــعين المواطنين 
الراغبين في التنازل عن الجنسية المصرية، بما يسمح لهم بحمل جنسيات بلدان إقامتهم 
النهائيـــة، خاصـــة في البلـــدان التي لا تســـمح قـــوانين المواطنـــة والتجنيس فيهـــا لمواطنين 
بالجنســـية المزدوجة. وقد سُـــجلت وقائع بالفعل لمدافعين مصريين، ســـعوا عبر القنوات 
القانونيـــة الرســـمية والإجرائيـــة للتنـــازل عن الجنســـية المصريـــة؛ إلا أن معرفة الســـلطات 
المصريـــة بهويـــة هؤلاء المدافعين وخططهـــم للاندماج في بلد المنفـــى، كان دافعًا في تعطيل 

وتجميد الإجراءات دون أفق زمني أو تبرير قانوني صلب.

يؤكده مختلف النشـــطاء والمدافعين. ويرجع غياب الأمن في هذا الســـياق لعدة اعتبارات 
وعوامل، منها ما يرتبط بالتحديات التي يواجهها النشـــطاء في الخا�� بشكل شخصي، أو 
بفعـــل تغـــييرات السياســـة الخارجيـــة والدوليـــة في هـــذا الصـــدد، وكذلـــك علـــى الصعيد 

الداخلي في مصر.

تعقـــب  اســـتمرار  هـــو  المادي،  بالتعقـــب  يُقصـــد 
وملاحقـــة المدافـــعين في المنفـــى بســـبب جهودهم 
الناشـــطية في تعقب انتهاكات حقوق الإنســـان في 
الداخـــل المصري. لا يوفـــر الخروج من الـــبلاد أمانًا 

كاملاً للنشطاء والحقوقيين، على النحو الذي 
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لا يـــعني الانتقـــال للمنفى في حالة المدافـــعين، الهروب في المطلق، ولكـــن يعني للمدافعين 
كثر أمانًا لممارسة الناشطية وما تلقيه عليهم من مسؤولية أخلاقية تجاه  البحث عن بيئة أ
الفئـــات التي طالتهـــا انتهاكات حقوقيـــة عدة، والتي قد اختبرها بالفعـــل هؤلاء المدافعين 
بأنفســـهم أثنـــاء قضائهـــم فترات الاعتقـــال والســـجن. وقـــد علقـــت علـــى ذلـــك إحـــدى 

المدافعات بالقول: 

تدفع هذه القناعات والمحددات القيمية المدافعين لإعادة استئناف ناشطيتهم الحقوقية 
في الخا�� في مدى زمني قصير منذ وصولهم لبلد الاســـتضافة أو المنفى. تتعدد الأنشـــطة 
التي يُمارس بها المدافعون عملهم، إما عبر عمل مؤسسي لمنظمات عاملة في قطاع حقوق 
الإنسان، أو عبر المشاركة في حملات حقوقية حول أحد القضايا الحقوقية، أو لمناصرة أحد 
ضحايا حقوق الإنســـان. في الوقت ذاته، توجه الأجهزة السياســـية والأمنية في مصر كافة 
طاقتها لأعمال الرصد والرقابة للنشـــاط الحقوقي في الخا�� من جانب المدافعين، بتعدد 
بلدان إقامتهم. يُفسر ذلك إلمام الجانب المصري لحد بعيد بدول إقامة النشـــطاء، والأطر 
التي يعملون من خلالها إما مؤسسيًا أو دعائيًا، وكذلك شبكة العلاقات التي يتحركون في 

إطارها. 

كم في وقت من الأوقات،  أنا عليا مســـؤولية خاصة في مبدأ أنا ماشـــية بيه، احنا هنتكلم عنكم، لأن احنا كنا معا
ممكن اللي ما مرش بالتجربة دي مش هيفهم. أنا بتكلم عشان اوصل صوتك، وأن الملف ده ما يتنسيش."

 ��- و.ع، مقابلة
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"كنـــت بحـــاول أتجنـــب النـــاس بقـــدر الإمكان، ومـــا اتعرفش على نـــاس جديدة خوفا مـــن الرقابـــة الأمنية، لكن 
كدت أن مؤخرا الأمن كان باعت ناس تراقب عليا، وتعرف أنا بعمل ايه، ومحل شـــغلي، وبعمل ايه، وأعرف  اتأ

مين. لحد ما عرفت أن البنت دي نزلت مصر، والبنت دي طلعت أمنجية".

يون.. راحوا البيت، وصادورا شـــوية حاجات، ووالدي  "تاني يوم بعد حضور المؤتمر ده، والمؤتمر ده جه في التلفز
اتاخد وقتها بدون سبب."

"كان في مؤتمر في (X) ولما خلصت، لقيت أوضتي في الفندق متفتشة.. وعرفت أنهم راحوا سألوا أهلي وأخوتي 
عني وعن نشاطي في المؤتمر."

 ��-  ل.ن، مقابلة
 ��-  ث.ج، مقابلة
 ��-   ع.ؤ مقابلة
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يـــة في الحركة والعمل التي يمارســـها  يبقـــى لذلك انعكاســـاته بالتبعية على مســـاحة الحر
النشـــطاء في الخـــا��، حيـــث تُفيد وقائع عـــدة لوجـــود الكثيرين منهم تحـــت حيز الرقابة 
لشـــخوص بعضهـــم، وللفعاليـــات والأنشـــطة التي يقومـــون بتنفيذها لصالـــح معتقلين 

مصريين أو ملفات بعينها بغرض إصلاحها. ذكر أحد المدافعين التالي: 

كمـــا توفـــر المتابعة المســـتمرة للتغطيات الإعلاميـــة الخارجية عـــن مصر في مختلف المحافل 
فرصـــة أخـــرى للأجهـــزة الأمنيـــة في مصر لرصـــد أي مـــن الفعاليـــات ذات الصلة بالشـــأن 
المصري، ومن ثم تحديد طبيعة الموضوعات، والمشاركين فيها، متضمنة المشاركين المصريين 
منهم. وقد ســـاهمت هذه الفرصة بالتبعية في تعقب عدد من النشـــطاء وتحديد محل 
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" لكن دايما في حد من الزملاء الأجانب في المؤسســـة يظهر له حد يحب يســـتفهم عن شـــغل المؤسسة أو علاقته 
يين الموجودين في المكان ده، أو المؤسسة". بالمصر

في الوقـــت ذاتـــه تظهـــر شـــهادات متنوعة عـــن احتمال تـــورط بعض من أعضـــاء البعثات 
الدبلوماســـية والقنصليـــة في الخـــا�� في التعقـــب والمراقبة المادية للمعـــارضين والمدافعين 
كذلـــك في الـــدول المختلفة، يســـتوي في ذلـــك البلدان الغربيـــة راســـخة الديمقراطية مثل 

الولايات المتحدة الأمريكية، أو بلدان الشرق الأوسط.
 ورد في شـــهادات المدافـــعين والنشـــطاء أن جهـــود الرقابـــة والتتبـــع لا تقـــتصر على نطاق 
الفعاليات ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنســـان في مصر التي ينشـــط هؤلاء المدافعون في 

تنظيمها، ولا تتوقف على شخوصهم؛    

لكنها تمتد بالمثل لزملائهم غير المصريين العاملين على ملفات حقوق الإنسان في مصر في 
نفس المؤسســـة، للتعرف على أنشـــطة عملهم، والتجســـس على المدافعين المصريين من 
خلالهـــم. وقـــد ورد كذلـــك قيـــام أشـــخاص مجهـــولين مصريين بـــالتردد علـــى مقـــرات 
ير التي تُنشر عن  مؤسسات حقوق الإنسان بالخا�� المهتمة بمصر لتوجيه أسئلة عن التقار
مصر، ومحاولة التعرف على كاتبيها، ومصادرهم، وتتكرر هذه الشـــهادات بتعدد محلات 

إقامة المدافعين في العواصم الغربية وعواصم الشرق الأوسط.

  In the shadow of authoritarianism: Egyptian and Saudi transnational repression, https://is.gd/4OJEet  -�� 
 ��-   ث.ج، مقابلة
 ��-   ف.د، مقابلة

 ��-   ص.ح، مقابلة
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يز الضغوط والأعباء النفسية التي  لممارســـات التعقب على النحو الســـالف دور كبير في تعز
يلقاهـــا المدافـــع في المنفى، حيث عبر العديـــد منهم عن ميلهـــم لاعتزال الحياة الاجتماعية 
وعدم الاندماج في المجتمع بشكل منفتح خشية أن يكون أحد الأفراد ذي خلفية أمنية أو 
موجـــود بغـــرض المراقبـــة، ووفقًـــا لكلمـــات البعض فقد آثـــروا عدم مغـــادرة المنزل في دول 
اســـتضافتهم خشـــية أن يطالهـــم أي رصـــد أو رقابـــة. قـــد تنجح حيل ومحـــاولات العزلة 
الاجتماعيـــة في حالـــة البعض، إلا أنها تبقى قليلة الجدوى في حالة البلدان التي لا تتســـم 
مؤسســـات القانـــون والعدالـــة فيها بالرســـوخ والقـــوة، ولا يمكن حســـبانها على الأنظمة 

الديمقراطية.  
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تقلبات العلاقات الخارجية ووضع المدافعين

ذكر المدافعون الذين كان خروجهم من مصر إلى أحد بلدان الشرق الأوسط، وجود وقائع 
في حالاتهم تُثبت، وتؤكد وجود قدر من التعاون الأمني بين مصر وهذه البلدان. حتى في 
الوقائع التي يعمل المدافع فيها بشـــكل إقليمي على ملفات بعينها، والتي قد تشـــمل بلد 
الإقامـــة الحالية في الشرق الأوســـط، فورد في شـــهادات هؤلاء المدافعين اســـتدعاء أجهزة 
الأمـــن الداخليـــة في هـــذه البلدان لهم. يبدو ذلك أمرًا طبيعيًـــا، إلا أن ما يلفت المدافعون 
النظـــر لـــه، أن هـــذه الأجهـــزة تُلم كذلـــك بنشـــاطهم أثنـــاء وجودهـــم في مصر، وتتعرض 
أســـئلتهم بالفعل لتلـــك المرحلة، على نحو يؤكـــد القناعة بأن هناك تعاونًا وتنســـيقًا أمني�ا 
عالي المســـتوي، بما يسمح بتداول هذا المســـتوى من التفاصيل والمعلومات. وقد شهدت 
هـــذه البلدان بالتبعية حالات عدة من قبيل القبض على المعارضين الأجانب والنشـــطاء 

الأجانب وترحيلهم سواء كانت البلد الأم هي مصر، أو غيرها من البلدان.

 ,Lara Gibson, ‘What doee Turkey and Egypt’s new relationship means for the region’, The New Arab, 6 June, 2023  -�� 
   https://www.newarab.com/analysis/what-do-revived-turkey-egypt-relations-mean-region

ير الخارجية، وكالة أنباء الشرق الأوسط، ٨ أغسطس ٢٠٢٣،   ��-   رسالة من الرئيس السيسي إلى الرئيس التونسي ينقلها وز
https://mena.org.eg/news/dbcall/table/textnews/id/10292154

 ��-   س.ش، مقابلة
 ��-   الحملة مستمرة للتقارب مع مصر...تركيا تسجن وتُرحل ٦٠ إخوانيا، قناة العربية، ١٠ يوليو ٢٠٢٣،

 https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2023/07/10/الحملة-مستمرة-للتقارب-مع-مصر-سجن-وترحيل-��-اخوانيا-في-تركيا 
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تكشف خبرات المدافعين المختلفة أن البلدان غير الديمقراطية في 
إقليـــم الشرق الأوســـط، يُوجد بهـــا تهديدات أمنيـــة قوية وكبيرة 
إزاءهم، تتعزز بواقع التحولات السياســـية التي تشهدها المنطقة 
في أعقـــاب موجـــات الثـــورات العربيـــة في ����، والتي ألقـــت 
بظلالهـــا علـــى العلاقـــات الدوليـــة بين بلـــدان الإقليـــم لقدر من 
التباينـــات والخلاف، وقد كان من شـــأن هـــذه التباينات أن توفر 
مناخًا آمنا نســـبًيا للمدافعين والمعارضين السياســـيين؛ لكن مع 
تـــغير وجهـــة الأنظمـــة السياســـية في المنطقـــة نحـــو الســـلطوية، 
وتحســـن العلاقات الخارجية بين بلدان الإقليم إجمالاً، والعمل 
الحثيـــث على تحييد الصعوبـــات ونقاط الخلاف، فقد ترك ذلك 

تبعاته على المدافعين.
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وقد عزى أحد المدافعين ممن أدُرجوا على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية، إصدار هذا 
القرار والتصعيد ضده، إلى التعاون الأمني بين مصر وبين بلد الإقامة، والتي تنقل بشكل 
يومي نشاطه الحقوقي للجانب المصري، والفعاليات التي يُشارك فيها، وكذلك تقوم هذه 
الدولـــة بتوصيـــل رســـائل الجانـــب الأمني المصري للنشـــطاء في هـــذه البلـــدان بالكف عن 

العمل الناشطي حرصًا على سلامتهم.

وقد أشـــار بعضهـــم بالفعل لظهور مواطنين مصريين في هـــذه البلدان في مقرات عملهم 
للسؤال عن القائمين على ملف مصر، ومحاولة التعرف عليهم. 

 
لعـــل الأثر الأخطر لهذه السياســـة الدبلوماســـية، هو المرتبط بتهديـــدات الترحيل لمصر من 
جانـــب بلـــدان الإقامـــة خاصة غير الغربية. فقد أشـــار عـــدد من المدافـــعين بالفعل لوجود 
تهديدات مســـتمرة لهـــم بالترحيل خاصة في الدول التي لا تلتزم بشـــكل كامل بمبدأ منع 
ترحيـــل المواطنين لبلادهـــم (non-refoulment)، وتحتال على ذلـــك المبدأ بطرق عدة، 
وهـــي غالبًـــا البلـــدان غير الغربيـــة. لعـــل أولى محاولات الاحتيـــال تلك تتمثـــل في التعنت 
البيروقراطي في استخراج الأوراق الرسمية لإقامة هؤلاء المدافعين والمعارضين والنشطاء، 
وعائلاتهم المرافقة لهم في بعض الأحيان، وتقليل مدد الإقامة المســـموحة لهم بالفعل في 
هـــذه البلـــدان تحســـبا لرفضها.  وفي حالات أخرى، كانت ســـلطات بلاد الاســـتضافة من 
الوضوح بمكان لمصارحة المدافع والمعارض بعدم إمكانية اســـتمراره في الإقامة بهذه البلاد 
بفعل الضغوط التي تمارسها مصر لإخراجه من البلاد، وعدم السماح له بالإقامة في البلاد 
أو ممارســـة العمل الناشـــطي أو المعارض بكافة صوره، والميل في حالات البعض للترحيل 
كـــرات تفاهم- أو توجيه المعارضين والمدافعين بشـــكل صريح لضرورة  للبلـــد الأم -تبعا لمذا
مغـــادرة البلاد بدلاً من الاضطرار للتســـليم للجانـــب المصري، والتي لا تجعل من إقامتهم 

وممارستهم ناشطيتهم في الوقت ذاته أمرًا ممكنًا. 

 ��-  و.ع، مقابل   
 ��-   ر.ض، مقابلة

 ��-  ر.ض، مقابلة، ومقابلة ل.ن
 ��-   مقابلة د. أيمن نور
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وقـــد عبر بعـــض مـــن المدافعين المقيمين في بلدان مثل تركيا عـــن وجود تهديدات لهم من 
الجانـــب المصري بقرب عودتهم لمصر على أثر تحســـن العلاقات المرتقب مع الجانب التركي، 
ووفقًا لعبارة إحدى المدافعات عن حقوق الإنســـان المقيمة في تركيا، والتي تنشـــط في ملف 
أوضـــاع مقـــرات الاحتجاز والعدالة الجنائية: "لما الأمـــن راح البيت، خلى ماما تكلمني من 
تليفونهـــا قدامهـــم، وأخـــد التليفـــون منهـــا، وقـــال لي احنـــا صلحنـــا العلاقات مـــع تركيا، 

وهنجيبكم كلكم".

وقد سُجل بالفعل عدد من حالات الترحيل لمعارضين ومدافعين عن حقوق الإنسان إلى 
مصر بالتعاون مع ســـلطات البلاد التي استأنفت مصر معهم العلاقات الدبلوماسية مثل 
تركيـــا، حيث عمدت الســـلطات التركية في حالة البعـــض للترحيل لمصر برغم العلم بكونهم 
معـــارضين للســـلطات المصرية، بحجة عدم امتلاكهم وثائق رســـمية مثل جوازات الســـفر 
-وهـــو مـــا يعـــود لرفـــض طلبـــات المصريين في الحصـــول على هـــذه الوثيقـــة عبر البعثات 
الدبلوماسية بالخا��- أو رفض تصاريح إقامتهم في هذه البلاد، أو انتهائها. وقد نتج عن 
ذلـــك بالفعـــل إعادة محاكمة العديد منهم في مصر بتهم ذات طبيعة سياســـية. وظهرت 
يو ذاته في حال معـــارضين آخرين، ففـــي البحرين بناء على  حـــالات منـــذرة بتكرار الســـينار
مذكرة طلب تسليم مقدمة من مصر للجانب البحريني بزعم وجودهم على ذمة قضايا، 
سياســـية بالأســـاس. وفي حالـــة الإمـــارات وصـــل الأمر فيها حـــد القبض علـــى المعارضين 
المصريين دون الالتزام بالإجـــراءات القانونيـــة في هـــذا الصـــدد، ودون أن يكونـــوا مقيـــمين 

بشكل دائم في البلاد، مع ظهور تهديدات بالترحيل لمصر دون بيان الأسباب. 

 ��-  مقابلة و.ع
 https://is.gd/WfEi6n ،الحملة مستمرة للتقارب مع مصر..تركيا تسجن وترحل ٦٠ إخوانيا   -�� 

 https://is.gd/aSz5y4 ،البحرين ترحل قسريا معارضين مصريين لبلادهما رغم التحذيرات الحقوقية   -�� 
 https://is.gd/tkNWRE ،الإمارات العربية المتحدة: أوقفوا مخططات ترحيل معارض مصري أمريكي إلى مصر  -�� 
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 يجعـــل ذلك الإدراك بطبيعة السياســـة الخارجية المصرية، وأنشـــطتها المكثفة في الجوار، 
عـــددًا متزايـــدًا من البلدان على خريطة المناطق غير الآمنة، التي تُشـــكل خطرًا على حياة 
المدافـــعين والمعـــارضين، نظـــرًا للخوف من مواجهتهـــم خطر الترحيـــل لمصر، ولعل بلدان 
الخليج هي المثل الأبرز في هذا الشأن والتي تمتلك مصر معها علاقات جيدة، وفي الوقت 
ذاته تتشـــارك أنظمتها مع النظـــام المصري في كثير من المواقف الاستراتيجية حول العمل 
ير  الحقوقي وخطاب حقوق الإنســـان بالمجمل. وقد أشـــار عدد من المدافعين في هذا التقر
بالفعـــل، لوعيهم بأن بلـــدان الخليج العربي هي مناطق مظلمة لن يســـعهم دخولها في 
المســـتقبل بســـبب وضعهـــم كمدافعين، وهو الخطـــر الذي يمتد ليشـــمل أسر المدافعين 
أنفســـهم، والذين واجهوا صعوبات كذلك على الصعيد الحياتي غير الســـياسي للبقاء في 

هذه الدول لمجرد علاقتهم بالمدافعين.

يتصاعـــد خطر الإعادة القسرية في ظل ما يبدو من محاولات الجانب المصري الحثيثة في 
اســـتغلال العلاقات الخارجية بشـــكل مكثف مع مختلف البلـــدان لدفعها لإغلاق أبواب 
اللجـــوء أو طلب الاســـتضافة أمام المدافعين والمعـــارضين، والتي تزداد خطورتها في حالة 
البلـــدان الديمقراطيـــة والتي تمتلك دولـــة قانون متقدمة خاصة في الغـــرب. تبدو هذه 
الخطورة بشكل جلى في حالة إيطاليا، والتي أصدرت في 7 مايو/ آيار 2024 قرارًا مشتركًا 
صـــادرًا عـــن وزراء الداخلية والخارجية والعدل الإيطاليين يقضي بضم مصر لقائمة دول 
"المنشأ الآمنة"، ويعني ذلك التعنت والتشدد في قبول طلبات الحماية الدولية القانونية 
والاســـتضافة في حالة المدافعين والمعارضين السياســـيين إجمالاً، بالنظر لانتفاء الأســـس 

الموضوعية للخطر التي تُبرر طلبهم للجوء والاستضافة في هذه البلد. 

��

 ��-   أنظر
=https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta 

atto.codiceRedazionale=24A02369&elenco30giorni=false&����-��-��
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وتُـــعبر الإجـــراءات المنصوص عليهـــا في القرار في طلب اللجوء وتـــبني موقف بعينه مطلق 
مـــن كافـــة الحالات المتوقع طلبها للجوء، حيث ســـتتولى اللجنة الإقليمية فحص طلبات 
اللجوء خلال وقت قصير للغاية يصل لـ� أيام كـ"إجراء معجل"، وفي حال انتفاء أســـاس 

قوي يُبرر طلب الحماية، فالأرجح أن يُقابل الطلب بالرفض.
 

يـــز الطلـــب وإثبـــات جديتـــه، وهو ما  وتُعـــد الأوراق الرســـمية الثبوتيـــة إحـــدى أدوات تعز
تتعســـف الســـلطات المصريـــة في إصـــداره لصالـــح المدافـــعين والمعـــارضين. كمـــا لا يمتلك 
المتقدمون بطلبات اللجوء دون أساس واضح أو قوي، حق تقديم الطلب أثناء وجودهم 
داخل الإقليم الإيطالي، وهو ما يعني عمليًا ترحيل اللاجئين وطالبين الاستضافة أو على 
الأقـــل منـــع قبولهم بالبلاد مهما تعقدت الأوضاع التي دفعتهم للخروج. من شـــأن هذه 
الخطـــوة أن تعـــزز مـــن ميـــل دول أخرى داخـــل الاتحـــاد الأوروبي للمضي قدمًـــا في نفس 
الاتجـــاه، خاصـــة في ظل تصاعد المد القومـــي واليميني في هذه البلـــدان، وكذلك في ضوء 
نشـــاط السياسة الخارجية المصرية الدبلوماســـية والأمنية في تشبيك المصالح الاقتصادية 
والأمنيـــة مـــع البلـــدان الأوروبية حول ملفـــات مشتركة مثل الهجرة والحـــدود والإرهاب، 
والتســـليح، والتي يعمـــد الجانـــب المصري في اســـتخدامها لإغلاق بـــاب طلـــب الحمايـــة 

للمدافعين، وترحيل الموجودين بالفعل لبلدهم الأم.

يختلـــف أســـلوب الرد على رصد أي نشـــاط حقوقي 
لمدافـــع أو ناشـــط مصري في الخـــا�� تبعًـــا لحجـــم 
الفعـــل والمبـــادرة التي قـــد يتخذها المدافـــع في عمله 
يـــة  ونشـــاطه أو ممارســـته لآرائـــه السياســـية، وحر
التعـــبير خـــا�� الـــبلاد. وفي ظـــل صعوبـــة الوصـــول 

للمدافع نفسه في الخا��، تبقى أسرة المدافع 

عقاب العائلة

 ��-   أنظر
 /https://asylumineurope.org/reports/country/italy/asylum-procedure/the-safe-country-concepts/safe-country-origin
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 Proxy) الوســـيطة  الأطـــراف  عقـــاب  باســـم  الاســـتهداف  مـــن  النمـــط  هـــذا  يُعـــرف 
Punishment) وهـــي تـــعني الإســـاءة والتضييـــق على عـــائلات المدافـــعين المعارضين في 
ســـبيل الضغـــط عليهـــم للتراجـــع عـــن مواقفهـــم، ومســـاومتهم علـــى الرجـــوع في بعض 
الأحيان. تعتمد الدول في تنفيذ هذا النمط من الاســـتهداف على وجود العائلة في داخل 
إقليـــم الدولـــة، والتي تلجـــأ عـــادة لتبرير فعلها الاســـتهدافي بوجوده في نطـــاق صلاحياتها 
الســـيادية تجـــاه المواطـــنين وتعقـــب الخارجين علـــى القانون، مـــا يجعله نمطًا أســـهل في 
الضغط على المدافع بدلاً من تكلفة الاستهداف في الخا�� والتي تبدو أعلى على الأنظمة 
السياســـية. وتتعدد ســـبل الاســـتهداف للعائلة كبديل لوجود المدافـــع، بين الإيذاء البدني 
الفعلـــي، والاحتجـــاز، والملاحقـــة القانونية والقضائيـــة، التهديدات بالإيذاء لأفـــراد العائلة، 
العقـــاب بالوســـائل الاقتصاديـــة والمالية لأفـــراد الأسرة، والمنع من الســـفر أو تقييده لأفراد 

أسرة المدافع.

بالعودة خطوة للوراء، فإن خروج المدافعين من مصر، يمثل إشـــكالية من اللحظة الأولى 
للمدافـــع، حيـــث يأتي العلم بخروجهم في حالات كـــثيرة في وقت لاحق على الخروج، وهو 
الأمر الذي يســـتتبعه ملاحقة لذوي المدافع للضغـــط عليهم لمعرفة وجهته، وإخبار المدافع 
بالتواصـــل مـــع الأجهـــزة الأمنية شـــخصيًا، وهو ما ينجـــح في حالات عـــدة بالفعل، حيث 
يرضـــخ المدافـــع للضغـــوط الممارســـة عليه من عائلتـــه، والممارســـة من الأمن علـــى العائلة 
كيـــد على عدم  للتواصـــل مـــع مســـؤولي الأمن في ســـبيل رفـــع الضغط عن العائلـــة، والتأ

تورطها في مثل قرار الخروج والهروب من البلاد. 

ودائرتـــه الشـــخصية والاجتماعيـــة في مصر هي الجهة التي يتم التوجـــه لها للرد على هذا 
النشـــاط ومـــا يُـــرَي تصعيـــدًا مـــن جانـــب المدافـــع. ورد في حالـــة البعـــض أن رصـــد بعض 
الفعاليـــات بخصـــوص الانتهاكات النظاميـــة لحقوق الإنســـان في مصر بدعم خارجي، قد 

دفع بأصابع الاتهام تجاه عائلته.

63-  Dana M. Moss & others, ‘Going after the family: Transnational repression and the proxy punishment of Middle 
Eastern Diaspora’, Global Networks, Volume 22, issue, 4 October 2022, Wiley
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" اختي كلمـــتني قالـــت لي ماما هتكلمك ضروري، أمن الدولة في البيت. وكنت خايفة جدا عليهم. ماما اتصلت 
رديـــت عليهـــا، لقيـــت الضابط رد عليا، قـــال لي انتي فين، قولت له في (X) وأهلي ما يعرفوش.. فضل يســـألني، 

قولت له، ما تسألنيش. قال لي هنستجوب أهلك."

"المـــكالمات لأبويـــا مـــش بتخلص، آخرها في شـــهر �، جت له مكالمة من رقم خاص. وعـــارفين أن (X) بيعمل كذا، 
ين يحسسوني أن أهلي  وبيهددوه.. بس طول الوقت في تهديد ورعب له. فده مش بيوقف. طول الوقت عايز

تحت الخطر، من يوم ما خرجت في ٢٠١٧".
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كـــد الأمن من خروجـــه في إخراج العائلـــة من دائرة  لا يكفـــي خـــروج المدافـــع من البلاد وتأ
العلاقة مع الأمن، حيث ورد عن مدافعين عدة، أن خروجه يصحبه غالبًا بقاء العائلة قيد 
المراقبة لأوقات غير محددة، ومحل اســـتدعاء في حالة البعض لمقرات الأمن للســـؤال عن 
المدافـــع، أو التواصـــل بشـــكل مســـتمر هاتفيًـــا لمعرفة أي معلومـــات جديدة عـــن المدافع، 
وطبيعة عمله، وإرســـال رســـائل تهديد لـــه. ترجع هذه الرقابة في جانب لتحســـب أجهزة 
كد من خروج المدافع بالفعل  الأمن من اســـتئناف المدافع للناشـــطية، وفي شـــق آخر، للتأ
للخـــا��، وأن اختفـــاءه ليـــس مؤقتًـــا، وذلك في حالة مـــن لم يصل الأمن بنفســـه لحقيقة 
خروجهـــم. لا يبـــدو أن هناك نمطًـــا واضحًا ومحددًا للتعامل مـــع الأسرة في هذه الحالة، 
حيث ورد عن البعض أن التواصل مع العائلة والضغط عليها يمتد لأشهر وينتهي لغياب 
أي تطورات ذات صلة، خاصة مع انقطاع علاقة المدافع بعائلته لحد بعيد، وقلة التواصل 
الفعلـــي، وقـــد يمتد حالة البعض لســـنوات، علـــى النحو الذي ذكره عدد مـــن المدافعين، 

قدروها بـ خمس سنوات. 

��-   و.ع، مقابلة
��-   س.ش، مقابلة

��



تتعدد صور التعدي والانتقام من عائلة المدافع؛ بل تصل حد أصدقائه ومعارفه. وقد ورد 
بالفعل عن بعض المدافعين أن أصدقاءهم يطالهم التهديد كذلك لمجرد علاقتهم بهم: 

يتكرر هذا الســـيناريو في حالة الأسر التي يعمل أعضاؤها في القطاع العام الحكومي، وهو 
العمـــل الـــذي يضمن هيمنة كبرى علـــى مصير الموظفين. تتعدد الحـــالات التي يظهر فيها 
العقاب الوظيفي لأهل المدافع، بين منع من الترقيات المســـتحقة في العمل الحكومي، أو 
إصـــدار قرارات بالفصل التعســـفي من العمل الحكومي بســـبب علاقة القرابة بشـــخص 

المدافع. 

تستغل الأجهزة الرسمية في مصر تطور نظام التعيين بالعمل الحكومي فيها حيث تُجدد 
العقـــود ســـنويًا للموظـــفين، عقب إخضاع الموظفين العموميين لمراجعة شـــاملة، تشـــمل 
المراجعـــة الأمنيـــة كذلك. ذكر عدد من المدافعين ممن يعمـــل آباؤهم في الحقل الحكومي 
عـــن وقائـــع فصلهـــم من العمل الحكومـــي، ومنع الترقية في حالة البعض بســـبب علاقة 
البنوة للمدافع، وبســـبب اســـتمرار المدافع الناشـــط في عمله الحقـــوقي. في حالات عدة، لا 
تتـــو�� الجهات الرســـمية عن إطلاع المفصولين بشـــكل صريح بارتباط هـــذا القرار بخلفية 
أبنائهـــم الحقوقيـــة المعارضـــة. الأمر ذاتـــه متكرر في حـــالات الإخوة والأخـــوات ممن واجه 
بعضهـــم عقوبـــة التسريـــح من العمل بســـبب ناشـــطية الأخ أو الأخت، بل امتـــد الأمر في 
بعـــض الحـــالات للحضـــور الأمني في مقـــر العمـــل وتهديـــد فـــرد الأسرة بعواقب ممارســـة 

القريب للناشطية الحقوقية. 

��-   س.ش، مقابلة
��-   س.ش، مقابلة
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كتر مرة عشـــان  "كان عندي واحد صحبي في الكلية، هو في وظيفة حكومية، اتأذى في شـــغله واتحول لتحقيق أ
علاقتنـــا، وبعـــد كـــده قطـــع علاقته بيا. في حد شـــغال في الميديا صديقي اتاذي بســـببي، وانـــا قطعت علاقتي بيه 

لمصلحته. بس ده بيحصل طول الوقت."
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كثر تطرفًا، وصل العقاب لاعتقال بعض أفراد الأسرة، لمدد متفاوتة  في حالات أخرى، تبدو أ
بين أيام وحتى شهور، وبتهم لا تبدو دقيقة في حالة هؤلاء الأفراد، خاصة إن كان المعتقل 
هـــو رب الأسرة أو رأس العائلة. ورد في الشـــهادات أن الأمـــور وصلت حد توجيه اتهامات 
للمحتجـــز بنشر أخبار كاذبة، وتكدير الســـلم العام، وإســـاءة اســـتخدام وســـائل التواصل 

الاجتماعي.

"اتقبـــض علـــى والدي نيابة عني. لم يتعرضوا له بدنيًـــا، لكن اتقال صراحة في الأمن الوطني لأنه والدي وأنا ابنه، 
فهـــو هنا. بس في التحقيقات الرســـمية، اتقال أنه يروج لأخبـــار كاذبة عبر الفيس بوك. في حين أنه ما عندهوش 

أصلا حساب فيسبوك، أف�� عنه بعدين، بس مش عارف الوضع دلوقتي، بس أرجو أنه يكون في سلام".

"لما عرفت بموضوع القضية بعدها بكام يوم، حد كلم بابا، وقال له بنكلمك بشكل مش رسمي، وبنعرفك أن 
اســـمك، واســـم البنـــت الصغرى هيتحط في قضية. أختي صـــغيرة، وكانت طفلة لما حصلـــت كل التغيرات دي في 

مصر...وطلبوا من بابا الحضور للحديث معه. ووروه القضية فعلاً والأسماء اللي فيها."

وفي ذات الاتجاه، أشار عدد من المدافعين المعارضين للتهديد الأمني المباشر للأسر وأفرادها 
بوضعهـــم علـــى قوائم الاتهامات السياســـية والضم في قضايا أمن دولة عليا دون ســـند 
واقعي، ولكن لمجرد كون المدافع هو أحد أفراد العائلة، مع إيصال رسائل عبرهم للمدافع 

بالتوقف عن العمل في مقابل عدم التصعيد القانوني ضد العائلة وأفرادها.

وبشكل مماثل لما اختبره أقرانهم من المدافعين من قيود على الحركة والتنقل، تعاني أسر 
المدافعين من قيود مماثلة، حيث تبدو أن تحركات الأسرة وأفرادها قيد الرقابة المستمرة، 
حيث تكررت وقائع توقيف الأسر في المطارات للاستعلام عن وجهات سفرهم خا�� البلاد، 
وعن المدافع الموجود في المنفى، وعن احتمال أن يكون الســـفر بغرض اللقاء مع المدافع في 

الخا��.

��-   ص.ح، مقابلة
��-   ش.ذ، مقابلة
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"لما أخويا بيقول لهم أن ماليش دعوة بشغل أختي، بيقولوا له أنت بديلها هنا عندنا".

تصـــل هـــذه المعانـــاة في حالـــة بعـــض الأسر حـــد مصادرة جـــوازات الســـفر الخاصـــة بهم، 
ومنعهم من الســـفر، والاستدعاء بشكل مستمر للســـؤال عن المدافع، وعمله في الخا��. 
وكبديـــل للمدافـــع يعـــاني فرد الأسرة الذي يقع في هذه الدائرة مـــن ذات المعاملة التي كان 
يُتوقـــع أن يواجههـــا المدافع بنفســـه في حال وجوده في قبضة الأمـــن، على صعيد التنكيل 
البدني والنفسي، والتعدي بالضرب، والتجريد من الملابس، وتجميد حساباته على قاعدة 

البيانات القومية بما يعني عدم إمكانية استخراج وثائق عدة.  

تســـتمر، بجانب ذلك، الممارسات الاعتيادية على صعيد مداهمة محل السكن من وقت 
لآخـــر لإرهـــاب الأسرة، وســـؤالهم عـــن أي مســـتجدات بخصـــوص عمـــل ابنهـــم، وكيفية 
التواصل معه، وأي معلومات محدثة عن مقر إقامته، وكذلك التواصل الهاتفي المســـتمر 
مـــع الأسرة لتهديد أفرادها في حال اســـتمر المدافـــع في عمله. وقد ورد عن بعض العائلات 
تعمد المخبرين المحليين في الحي الســـكني لتشـــويه ســـمعة المدافع واســـتعداء السكان في 
نطاق الســـكن ضد الشـــخص وأسرته، والحث علـــى قطع العلاقـــات الاجتماعية معهم. 
كدت شهادات مدافعين آخرين عن معاناة الأسرة المقيمة في مصر من العزلة  بذات المعني أ
الاجتماعيـــة علـــى صعيـــد محـــل الســـكن، وعلـــى صعيـــد الفصـــل مـــن عضويـــة الأنديـــة 

الاجتماعية الترفيهية التي طالما حازوا عضويتها لأجيال. 

��-   ل.ن، مقابلة
��-   س.ش، مقابلة

��-   ش.ذ، مقابلة
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ين على البيت، ووســـط الجيران، ويســـألوا إن كنت رجعت ولا لأه. وبيتعمدوا دوشـــة  " وكل شـــوية يبعتوا مخبر
كل للبلد، وهم عارفين أني  وتشويه صورتي أمام الجيران والمنطقة/ الحي السكني، باعتباري مجرم، وبعمل مشا

برا مصر".

72

"عائـــلتي من خلفية غير سياســـية، عانينا مـــن كل عزلة اجتماعية، وتم فصلي مـــن عضوية النادي الاجتماعي. 
وكافة المؤسسات الاجتماعية اللي ممكن أروحها تم عزلي منها."

��



التشويه والوصم الاجتماعي

كتر مرة عشـــان  "كان عندي واحد صحبي في الكلية، هو في وظيفة حكومية، اتأذى في شـــغله واتحول لتحقيق أ
علاقتنا، وبعد كده قطع علاقته بيا. في حد شغال في الميديا صديقي اتأذى بسببي".

وفي الوقت ذاته، يمتد الاستهداف للمدافع في حياته الاجتماعية، من خلال تتبع وتقصي 
الأصدقاء المقربين والمعارف إما للسؤال عنه، أو الضغط عليهم لقطع التواصل والعلاقات 
بشـــكل كلي، وهـــو ما وصل في حالة البعـــض للتهديد بالفصل مـــن الوظيفة الحكومية. 
تدفع هذه التهديدات المدافعين أنفســـهم لقطع الكثير من العلاقات الاجتماعية خشـــية 

أن يطال أيا منهم تهديدات أو ضرر من أي نوع. 

��

��-   س.ش، مقابلة

لا يقف التصعيد إزاء المدافع ونشاطه على حيز الاستهداف 
للعائلـــة؛ بـــل يمتـــد كذلـــك لحـــملات التشـــويه الإعلامـــي 
للســـمعة الشـــخصية والعائليـــة. تمتلـــك الأجهـــزة الأمنية 
منصات الإعلام الموجودة حاليًا في المشهد الإعلامي المصري 
ســـواء المـــرئي أو الصحفي، ما حول كـــثيرًا من هذه المنصات 
لتكـــون أبواقًـــا للتعـــبير عـــن التوجهـــات الرســـمية للدولة، 
هـــذه  ظـــل  وفي  للمواطـــنين.  رســـائلها  إيصـــال  وكذلـــك 
الانحيـــازات الإعلامية، تعمد المنصـــات الإعلامية -على نحو 
غير معتـــاد ســـابقًا- إلى تنـــاول العمـــل الحقـــوقي وفعاليته، 
والحـــملات التي يعقدهـــا في الداخـــل والخـــا�� واتهامهـــم 
يـــض، وتكذيـــب الحجـــج المطروحة من  بالتخويـــن، والتحر

الحركة الحقوقية ونشاطها. 

��



"أحمد موسي شـــهر بيا، حيث اســـتعرض أوراقي الشـــخصية للهوية، واتهمني في أخلاقي أني عديمة الأدب، وأني 
اسعي لإدخال أشياء سيئة."

توفر وســـائل الرقابة المعتادة وطبيعة العمل الحقوقي الذي يعتمد على منصات التواصل 
الاجتماعـــي وغيرهـــا من المنصـــات الإلكترونية، مـــادة ثرية يُمكن من خلالهـــا تحديد هوية 
المدافعين، والمؤسســـات العاملين معها، ونوعية الملفـــات التي يعملون عليها. وقد عمدت 
بالفعل بعض البرامج الإعلامية ذائعة الصيت، والقريبة من مؤسســـات الحكم في مصر، 
إلى تشـــويه ســـمعة المدافعين، وســـبهم وقذفهم، تحت دعاوى كونهم المروجين لادعاءات 
مثـــل الاختفـــاء الـــقسري، ومنظماتهـــم هي منظمـــات إرهابيـــة، والتعمد لحســـبانها على 
الكيانـــات الإرهابيـــة. تســـتبق هـــذه البرامج عمل المدافـــعين بنشر تفاصيـــل خاصة ببرامج 

وفعاليات هذه المؤسسات. 

ولعل آخر هذه الوقائع هو ما تعرضت له مؤسســـة ســـيناء لحقوق الإنسان على إثر أحد 
يـــر التي نشرتهـــا إزاء تطورات أوضاع الحرب على قطـــاع غزة، وتبعاتها  التحقيقـــات/ التقار
على الحدود المصرية، والتي صاحبها انطلاق حملة أمنية دعائية واســـعة تجاه المؤسســـة 
ومدرائهـــا، بصحبة وبمشـــاركة شـــخصيات ذات ثقل في مؤسســـات الرقابـــة على الإعلام 
-على خلاف الحملات الأخرى التي تقودها شـــخصيات إعلامية لكن دون مهام سياســـية 

وتنفيذية- وصلت حد الاتهام بالإرهاب، والخيانة، والجاسوسية.

لكـــن في حالـــة المدافـــعين الأقـــل ظهورًا والأكثر شـــهرة فعادة مـــا ينصب التشـــويه المعنوي 
والأدبي لهم في اتجاه اللجان الإلكترونية وتعقبهم على الحسابات الإلكترونية لهم، حيث 

ية على الأرض.  يقومون ببث مواد العمل، والحديث عن الانتهاكات الجار

��-   منظمات إخوانية إرهابية تدعي كذبا وجود اختفاء قسري، صدى البلد، ٢٥ أبريل ٢٠٢٠، متاح على الرابط التالي: 
 https://www.youtube.com/watch?v=jWHSsCfmhaU

كتوبر ٢٠٢١، متاح على الرابط التالي:  ير كاذبة عن حقوق الإنسان في مصر، صدي البلد، ٣١ أ ��-   أحد الوطن يكتبون تقار
https://www.youtube.com/watch?v=DrWEjtezSZI

ير عن الأحداث على الحدود مع غزة، ٢٦ فبراير ٢٠٢٤، ��-   تشهير وتهديدات تصال منظمة حقوقية ومديرها: هجمة للانتقام إثر تقار
 https://egyptianfront.org/ar/2024/02/تشهير-وتهديدات-تطال-منظمة-حقوقية-ومدي/ 

��-   ش.ذ، مقابلة
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يخ  "اليـــوم الســـابع نشر بطـــاقتي، وصـــورت �� دولار كانـــت في محفظتي، وقالـــوا إن معايا أحراز من عينة شـــمار
��وطبلة، باعتبار أنها ممولة من الخا�� ومخربة."

"كان من التهديدات أن هيتم اغتصابي، يقدروا يصوروكي في أوضة النوم وننشرها لك."

"هـــددني بـــابني، وراني صور ليا مع ابني في الشـــا�� والســـوبر ماركـــت جنب البيت، وقال لي بشـــكل عام، لما بيتم 
القبض على رب الأسرة، الأسرة بتتفكك، فتخيلي لما الأم يتقبض عليها، والطفل صغير حوالي � ســـنين غير قادر 

على الاعتماد على نفسه. أنا ما سمعتش هو قال ايه بعديها. كان بيقولي أن ابني هيجي معايا السجن."

��

على ذكر التشـــويه المعنوي والأدبي، تُعد النســـاء وأصحاب الميول المغايرة هم الفئات الأكثر 
استهدافًا في نطاق العمل الحقوقي، خاصة في حملات التشويه المنظمة إعلاميًا وفي نطاق 
مباشر على الأرض. في المجمل تُعد النســـاء هي الفئات الأضعف في ممارســـة العمل العام 
والناشـــطي كذلك، وتظهر تبعات هذه الحقيقة في نوعية التهديدات الخاصة بالنوع التي 
تواجهها النســـاء الناشطات، والتي تُقصد في حالتهن بقصد الإهانة والوصم الاجتماعي. 
تذكر عدد من النســـاء الناشـــطات تعرضهن لتهديدات بشـــكل واضـــح وصريح من أفراد 
الأمن، تُفيد بإمكانية اغتصابهن، والتحرش بهن في حال فضلن الاستمرار في الدفاع عن 
حقـــوق الإنســـان. وتـــزداد هـــذه الكلفة في حـــال كانت المدافعـــة أم، ما يجعـــل التهديدات 
الموجهة لها تتعلق بأطفالها. وقد وصفت هذه التهديدات بشـــكل كاف إحدى المدافعات 

على النحو التالي: 

وبـــخلاف وســـائل الإعلام المرئية والتي تحظى بنفاذ أوســـع للجمهـــور، تُعد الهجمات على 
منصات تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي من جانب حسابات يغلب عليها أنها مزيفة، 
وموالية للدولة، هي الأشـــهر والأكثر انتشـــارًا في حالة المدافـــعين والمعارضين، حيث تُواجه 
تغريداتهم ومنشـــوراتهم عن الانتهاكات ومســـتجدات عملهم حملات تشـــويه وتعديات 
لفظية واســـعة واتهامـــات بالخيانة، والعمالـــة للخا��، والكذب، وتهديد اســـتقرار الدولة 

المصرية.

��-   ش.ذ، مقابلة
��-   ر.ض، مقابلة
��-   ر.ض، مقابلة
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تُعدد المدافعات عن حقوق الإنسان العديد من الصور التي واجهتهن بسبب ناشطيتهن 
واســـتمرت في ملاحقتهـــن في الخا��. تذكر إحـــدى المدافعات أن أثنـــاء عملها مع أصحاب 
القضايا في الميدان، وبعد خروجها من مصر، فقد عمد الأمن وأفراده لتشـــويه سمعتها في 
أوســـاط الفئـــات التي تعمـــل معهـــا وتســـعى لتمثيـــل قضاياها، مســـتغلة المنـــاخ المحافظ 

اجتماعيًا ضدها، بالإشارة لحالتها الاجتماعية، وإقامتها بالخا�� بمفردها كسيدة.
 

بالطبـــع، لا يختلـــف الوضـــع في حالـــة المدافـــعين من مجتمع الميـــم، والـــذي يجعلهم هذا 
الانتمـــاء أضعـــف الحلقات في النظام المجتمعـــي، وفي الوقت ذاته الأكثر هشاشـــة، والأكثر 
عرضـــة للخطـــر بين ممارسي الناشـــطية باختلافهم. كذلك أشـــار عدد مـــن المدافعين عن 
الأعبـــاء والوصـــم الاجتماعـــي الـــذي لحـــق ببعض النشـــطاء الكويـــريين نظرًا لممارســـتهم 
الناشـــطية، والتي شـــملتهم ذاتهم، وشـــملت عملهـــم، والتي تجعلهم أســـهل الفئات في 
حـــملات التشـــويه الاجتماعي المباشر،وتطـــول هذه الحملات والوصـــم الاجتماعي كذلك 
المدافـــعين أو المحـــامين الذيـــن يُدافعـــون عنهـــم، وينـــددون بالانتهـــاكات الجســـيمة التي 

يتعرضون لها. 

أشـــار عدد من المدافعين لحالات عدد من الزملاء الذين أجبرتهم ظروف القمع والتهديد 
على مغادرة البلاد فرارًا للمنفي، وإزاء عودتهم لاســـتئناف الناشـــطية في الخا��، كان من 

شأن ذلك تعرض أسرهم للضغوط الاجتماعية، 
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��-   س.ش مقابلة
��-   ر.ض، مقابلة
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كتر نـــاس مهددين في الخا��. رغم أنهم بيروحوا بلدان مثل كندا وغيرها، بس القمع مش  "مجتمـــع الميـــم هم أ
ين بقوا يروحوا  بيقف. ســـارة حجازي مثلا كملت كناشـــطة هناك، أهلها هنا اتبهدلوا. شـــوهوا ســـمعتهم، المخبر
للمنطقة، وينشروا اشـــاعات عنها وعن ســـلوكها الجنسي، وأفكارها، أختها كانت في ثانوي، أمروا المدرسين بنشر 
القصـــص دي وســـط زميلاتهـــا، وكذلك الحال مع أخوهـــا في العمل، نشروا، وابن عمهـــا. بهدلوهم. وصموهم 

اجتماعيا كلهم قبل الوفاة. بعد الوفاة كمان، استمر ده لفترة."

عبر حـــملات ممنهجة في محلات ســـكنهم وعملهـــم، قام بتحريكها أفراد الأمن أنفســـهم 
لتعريف هذه الأوســـاط الاجتماعية بالهوية الجنســـانية لهؤلاء النشـــطاء، ما أدى لوصم 
عائلاتهـــم اجتماعيًـــا. تؤدي هذه النوعية من الضغوط والوصم والممارســـات ضد عائلات 
النشطاء من هذه الخلفية للضغط على هؤلاء المدافعين أنفسهم، والذي أودى في بعض 
الحالات بحياة المدافع نفسه، نتاج الضغوط النفسية والعصبية الممارسة عليه، والتي تُعد 

سارة حجازي نموذجها الأشهر. 
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83-   For Sarah Hegazy: in rage, in grief, in Exhaustion, 
https://www.hrw.org/news/2020/06/16/sarah-hegazy-rage-grief-exhaustion  

��-   س.ش، مقابلة
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الاستهداف الرقمي

تتوســـع الأجهزة الأمنية في الاستهداف الرقمي 
والتكنولوجـــي للمعـــارضين بالمجمـــل وكذلـــك 
المدافـــعين عـــن حقـــوق الإنســـان، تبعًـــا لتزايـــد 
حضـــور التكنولوجيـــا في مجـــال العمل العام في 
مـــن  أي  يســـتبعد  لا  الـــذي  الوقـــت  في  مصر. 
العامـــلين في المجـــال الحقـــوقي والعمـــل العـــام 
ومحـــاولات  الإلكترونيـــة  الرقابـــة  حيز  بقـــاءه 
الاختراق الإلـــكتروني؛ إلا إن مســـتويات التعقيد 
التقني في هذا الاستهداف يحكمها عدة عوامل 

تبعًا لشخص المعارض أو المدافع المستهدف.

يحظـــى سياســـيو ومعارضو الصـــف الأول الأكثر بروزًا في المجال العـــام بالنصيب الأكبر من 
كـــد هـــذا  الاســـتثمار في التقنيـــات التكنولوجيـــة المتقدمـــة للرقابـــة والاســـتهداف. وقـــد تأ
يـــر دوليـــة محايدة فيمـــا عُرف ببرامج بيجاســـوس. برغـــم إقليمية هذا  الاســـتهداف بتقار
البرنامـــج لاســـتهداف المعـــارضين وتعقبهم، فقـــد كان ضحايا هذا الاســـتهداف اثنين من 
المعارضين السياســـيين المصريين، وهم المرشـــح السابق للانتخابات الرئاسية لعام ����، 
أحمد الطنطاوي، والسياسي المعارض أيمن نور، والذي سبق له التنافس على انتخابات 
الرئاســـة في عهد مبارك، والذي نشـــط فيما بعد ���� في قطاعات عدة، إحداها قطاع 

85حقوق الإنسان، وانتهاكات الحقوق القانونية والقضائية. 

85-   Pegasus vs. Predator, Dissident’s Doubly-Infected iPhone Reveals Cytrox Mercenary Spyware, CitizenLab, December 21, 2021, 
https://citizenlab.ca/2021/12/pegasus-vs-predator-dissidents-doubly-infected-iphone-reveals-cytrox-mercenary-spyware/ 
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لا يســـتثني الاســـتهداف الرقمـــي المدافـــعين المصريين في الخـــا�� حيـــث يكتســـب تتبعهم 
ورقابتهم أهمية في ظل بقائهم خا�� مصر، وعدم القدرة على الوصول لمعلومات محدثة 
عن عملهم وأنشطتهم. يلي الاستهداف السابق، عالي النطاق -إن جاز التعبير- في مرتبة 
كثر منهاجية ونظامية في حالة النشـــطاء والمدافعين، والمؤسســـات التي  تالية اســـتهداف أ
تعمـــل على ملفات حساســـة عالية للدولـــة المصرية، خاصة التي ترتبـــط بالحدود، وملف 
الأقليـــات، والتي تتداخـــل في إدارتهـــا أجهـــزة عـــدة في مصر. تخضع فئـــة المدافعين في هذا 
القطاع لمحاولات مستمرة للاختراق الإلكتروني، وهو ما تتواجد شهادات عدة تؤكد نجاحه 
لحـــد بعيد، وبشـــكل صامت لـــفترات طويلة، كانت قيد الكشـــف من جانـــب المدافع من 
قبيـــل الصدفـــة. يُمكن فهـــم نجـــاح الاختراق في هذه الحـــالات لارتباطهـــا بملفات الأمن 

القومي، والتي تُوفر لها موارد أعلى للرقابة على الصعيدين المالي واللوجستي والتقني. 

وفي الشريحة الثالثة، يأتي الجسم العام لفئة المدافعين عن حقوق الإنسان والذين يبقون 
تحت محاولات الاختراق المســـتمرة، والذين يرصدون بشكل مستمر محاولات للاختراق، 
والتي تضع أعباء إضافية على كاهلهم في سبيل ضمان أمانهم وخصوصيتهم، خاصة في 
محاولة ضمان عدم اختراق حياتهم الخاصة والشخصية عبر أجهزتهم الشخصية، والتي 
يتحملونها على تكلفتهم الشخصية. وقد اشتركت مجموعة المدافعين الذين تحدث لهم 
كيـــد على مصاحبـــة أي حملة منـــاصرة لتتبع من اللجـــان الإلكترونية  يـــر في التأ هـــذا التقر
التابعـــة للمنظومـــة الأمنية الرقميـــة في مصر، والتي تهدف للتشـــويه والاتهامات بالخيانة 
والعمالـــة، ومحاولـــة الإبلاغ لحجب المحتـــوى المقدم في هذه الحـــملات وحظره، وبالطبع 
تضـــمين محتويـــات الحـــملات ومحتويـــات منشـــورات المدافـــعين عـــن انتهـــاكات حقوق 
الإنســـان علـــى حســـاباتهم الشـــخصية والمهنيـــة لقوائـــم الاتهامـــات المحتملـــة ضدهم في 

يو يتوقعه المدافعون. المستقبل، وهو سينار

��



التبعات المالية والاقتصادية لاستهداف 
المدافعين بالخا��

وحتى في الحـــالات التي تمتلـــك الأسر فيها توكيلات قانونية من المدافع للتعامل المالي على 
حســـاباته البنكيـــة، تتواجـــد صعوبـــات بالفعـــل تواجـــه العائلة، علـــى صعيـــد المماطلة في 
التعامـــل على الأمـــوال، أو تحديث البيانات، وهو الأمر الذي يصاحبه توجيه أسرة المدافع 
لضرورة وجود المدافع بذاته للتعامل أو تحديث البيانات أو سحب ما يمتلكه من أموال.

يتداخـــل هـــذا البعد المـــؤسسي كذلك مع سياســـات الاســـتهداف المقصـــودة للمدافعين، 
حيث وُجدت حالات بالفعل أخُبر فيها الأهل بشـــكل واضح بعدم إمكانية التعامل على 
أســـماء أبنائهم لوضعهم على قوائم الحظر الرســـمية التي تصدرها الجهات المالية العليا، 

وفي هذه الحالة بإيعاز من الجهات الأمنية في مصر.

في ظـــل اعتمـــاد منظومـــة البنـــوك في مصر، كغيرها مـــن البلدان، على 
محـــددات مثـــل تحديـــث البيانـــات الخاصـــة بالعميـــل المتعامـــل على 
أنظمتهـــا البنكية، فقـــد واجه المدافعون صعوبـــات ذات صلة ببقائهم 
خـــا�� الـــبلاد، وفي ظـــل غياب توكـــيلات محررة لأسرهـــم أو محاميهم 
للتعامـــل علـــى هـــذه الحســـابات والأموال الموجـــودة فيهـــا، وقد ذكر 
يـــن مثـــل الدكتـــور أيمن نـــور المعـــارض المصري  بعـــض المعـــارضين البارز
الشـــهير بالخـــا�� عـــن خبرتـــه في هـــذا الصـــدد: "امتـــدت الإجـــراءات 
التعســـفية لحرماني من كل إجراء أو اســـتخراج أوراق رســـمية مصرية 
ير توكيلات للمحامين أو عقود بيع لممتلكات أو منقولات  بداية من تحر

أو سيارات ..إلخ. فقد واجهت حالة من حالات الإعدام المدني".

وفي ظـــل ارتباط قضية الأمـــوال والممتلكات بقضية الأوراق الثبوتيـــة، يعني توقف الأوراق 
الثبوتيـــة بالتبعيـــة، تجميـــد المعـــاملات الماليـــة، ومـــا يرتبـــط بالملكيـــة وبقائها عرضـــة الخطر 

والإهدار، بما قد يحمله ذلك من تبعات على الأسر في الداخل.
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��-   س.ش مقابلة
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 تدفـــع هذه الوضعية الرقابيـــة والتقييد للمعاملات المالية المدافع، للبعد عن حســـاباتهم 
البنكية وعدم الســـعي للبحث عن حلول قانونية أو مؤسســـية للحفاظ على ما يتوفر له 

من أموال، خشية وضع الأسرة في خطر أو تهديد بسبب تكرار الطلب القانوني.  

��-   ص.ح، مقابلة

وحتى في الخـــا��، يواجه المدافعون صعوبات على صعيد تنظيم المعاملات المالية، بســـبب 
تاريخهم الناشطي. ذكر أحد المدافعين أنه يواجه صعوبة في إنشاء حساب بنكي له في بلد 
الإقامـــة الحاليـــة، حيث إن الجهات المالية تتطلب بيانـــات عن خلفية العميل، وفي حالته، 
وبســـبب اعتقالـــه لـــفترة من جانب الســـلطات المصرية علـــى خلفية عملـــه الحقوقي، فقد 
صعب ذلك من موقفه في امتلاك حسابي بنكي لوقت، بسبب ما تُثيره مثل هذه التهمة 

في الصحيفة الجنائية للمدافع.
 

تؤثـــر كذلـــك قرارات مثل قـــرارات الإدراج والضم لقوائم الإرهـــاب بالتبعية على ممتلكات 
الفـــرد، حيـــث إن مـــن مقتضيـــات الإدراج هو مصـــادرة ملكية الفـــرد والمؤسســـة المدرجة، 
وضمهـــا لخزانـــة الدولة العامة. وقـــد علق على ذلك أحد المدافـــعين ممن واجهوا عقوبة 

الإدراج على قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية.
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" كنـــت عايـــزة أعمـــل توكيـــل لعائـــلتي عشـــان الفلـــوس بتـــاعتي.. ندمت أني مـــا عملتـــش ده.. لأن بعـــد الإدراج 
بيتحفظوا على ممتلكات الناس وفلوسهم.. بس أنا كنت خايفة اتعامل مع السفارة لما أروح أعمل توكيل.. بس 

��للأسف اتأخرت في الخطوة دي"

كشف على رقم بطاقتي على المواقع الرسمية للانتخابات طلع مالوش وجود أصلا". "حاولت أ
��

��-   و.ع، مقابلة
��-   ث.ج، مقابلة

الحقوق المدنية والسياسية

تبقـــى مســـألة التمتع بالحقـــوق المدنية والسياســـية في 
حالـــة المدافـــعين مهـــب الريح بفضـــل ضبابيـــة الوضع 
القانـــوني لكـــثير منهـــم، وغيـــاب الوثائق الرســـمية مثل 
جـــوازات الســـفر والبطاقات الشـــخصية بمـــا يُتيح لهم 
حـــالات  في  كمـــا  المنفـــى،  في  الحقـــوق  هـــذه  ممارســـة 
التصويت الانتخابي. وقد ذكر أحد المدافعين بالفعل أنه 
قُبيـــل الانتخابات الرئاســـية الأخيرة ����، قد ســـعى 
للحصول على بيانات الانتخاب الخاصة به على سبيل 
معرفـــة إن كانت هناك فرص لممارســـة هـــذا الحق من 
عدمـــه؛ إلا أنـــه فوجـــئ في النهايـــة بـــأن كافـــة البيانـــات 

الخاصة به وإجراءات انتخابه لا وجود لها.
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"الســـفارة في الأول كانـــت بتخوف الناس، بأن الأســـماء بتاعت التوكـــيلات دي هتروح لمصر، لجهات أخرى يعني. 
وبـــدأوا يقولـــوا للنـــاس أن النتيجـــة معروفة في الآخر، فليه تعملوا كـــده. فكانوا بيلعبوا علـــى ده، أو أنهم يأخروا 
الناس.. عرفت بعدين أن معتقلي حملة طنطاوي في مصر اتســـألوا عن المســـؤولين عن الحملة في الســـعودية، 

يكا". ��وقطر وتركيا وانجلترا وأمر

أما في حالة المدافعين والمعارضين ممن وُضعوا بالفعل على قوائم إدراج الإرهاب، فيعني 
ذلـــك حرمانهـــم من ممارســـة حقوقهم المدنية والسياســـية لفترة خمس ســـنوات، قابلة 
للتجديد. في حالات المدافعين الذين سعوا لممارسة حقوقهم السياسية في الخا��، في أثناء 
مواســـم الانتخابات الرئاســـية، حيث يســـمح لهـــم وضعهم القانوني بذلـــك، لعدم إصدار 
أحكام سالبة للحقوق المدنية والسياسية لهم، فقد نجحوا بصعوبات في المشاركة في أجزاء 

من عملية الانتخاب، خاصة مرحلة التوكيلات للمرشحين الرئاسيين.

وثـــق عدد مـــن المدافعين تعرضهم بالفعل لمحاولات تضييق وإثناء من جانب العاملين في 
ير توكيلات لبعض المرشـــحين الرئاسيين، ضمن جملة  الســـفارات المصرية بالخا�� عن تحر
ير توكيلات مماثلة. وقد أشـــار المدافعون إلى أن  المواطـــنين العاديين الذيـــن يرغبون في تحر
ير التوكيلات، مع إعلامهم بأن أسماءهم وتفضيلاتهم  الســـفارات رضخت في النهاية لتحر
تجاه بعض المرشـــحين الرئاســـيين، ستصل لمصر والجهات المســـؤولة، وهي ضمنًا الأمنية، 

وإن لذلك عواقب.
 

في الوقـــت ذاته، أفاد المدافعون والمعارضـــون بتيقنهم بالفعل من وجود مخبرين وعناصر 
أمنيـــة في الســـفارات وحولهـــا في تلك المناســـبات الانتخابية، والذين التقطـــوا لهم بالفعل 

صورًا، وسعوا للاقتراب منهم للتعرف على هوياتهم. 

��-   و.ج، مقابلة
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خاتمة

ســـعى هـــذا التقرير لاســـتعراض خبرة الجيل الحـــالي من النشـــطاء المصريين والمعارضين، 
الذي يعملون وينشطون حول ملفات وقضايا حقوق الإنسان في مصر، أو الذين يتقاطع 
عملهـــم بشـــكل كـــبير مع هذه القضايا. وقد تنـــاول التقرير دورة خـــروج المدافع من مصر، 
والتي تبـــدأ بسلســـلة مـــن الخبرات القاســـية مع أجهزة الأمـــن، وتكرارها علـــى نحو يترك 
المدافـــع أمـــام خيـــار واحـــد وهـــو الخـــروج مـــن مصر إلى منفى مجهـــول بحثًا عـــن الأمان، 

وإمكانية ممارسة عمله في مناخ من الحرية والاستقلالية. 

كشـــفت الســـنوات الماضية عن أن الخروج للمنفى لم يكن خيـــارًا مثاليًا للمدافعين، حيث 
تســـتمر المتاعـــب في ملاحقتهم، بفعـــل آلة القمع، التي تُســـخر كافة طاقتها الدبلوماســـية 
والأمنيـــة والإعلامية في ســـبيل تعقب هـــذه العناصر والضغط عليها في ســـبيل الكف عن 
العمـــل، أو العـــودة للبلاد. لا تُنذر الأوضاع الحاليـــة في مصر، وما وصل له التصعيد تجاه 
المدافـــعين، بقـــرب نهايـــة هذا الفصـــل من القمع والاضطهـــاد، والذي يســـتفيد من المناخ 
الدولي الداعم للسلطوية، والمطبع معها. إلا أن القمع الذي يطال المدافعين في المهجر لن 
تظهـــر آثـــاره في القريب، لكن من شـــأن تجاهله أن يخلـــق وضعًا إنســـانيًا وقانونيًا معقدًا 

للمنفيين ودول الاستضافة.
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إلى السلطات المصرية:
�- ضمـــان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنســـان، ســـواء داخـــل أو خا�� البلاد، 
قادرين على القيام بنشـــاطهم المشروع دون خوف من أعمال انتقامية، وبدون أي قيود 

قانونية وأمنية.

�- إنهاء أي قضايا أو اتهامات عالقة ضد المدافعين ومنظمات حقوق الإنسان ، والتعهد 
بشـــكل رســـمي بعـــدم ملاحقتهـــم أمنيـــاً أو قضائياً. و وقف حملات التشـــويه والتشـــهير 

المستمرة ضدهم.

�- العمـــل علـــى إســـقاط الأحـــكام الغيابيـــة ذات الدوافـــع السياســـية الانتقاميـــة ضـــد 
المدافعين/المدافعات عن حقوق الإنسان في المهجر. والسماح للمتهمين من الحقوقيين في 
الداخـــل والخا�� المصري بشـــكل قانـــوني بالإطلاع على أوراق قضاياهـــم والتحقيقات  في 

حال وجدت بالفعل.

�- ضمـــان عـــدم التعـــرض لأسر  وأصدقـــاء وجيران المدافـــعين عـــن حقـــوق الإنســـان، 
وتهديدهم أو استخدامهم كأداة للضغط عليهم للكف عن عمله.

�- اســـتبعاد المدافـــعين/ المدافعـــات عن حقوق الإنســـان مـــن قوائم الإرهـــاب، والإيقاف 
الفـــوري لأي تداعيـــات قانونيـــة مترتبـــة على ضمهـــم لهذه القوائـــم. والتوقـــف عن قيام 
الـــوطني،  الأمـــن  مقـــرات  في  متكـــرر  بشـــكل  الحقوقـــيين  باســـتدعاء  الأمنيـــة  الأجهـــزة 

واستجوابهم حول أنشطتهم داخل وخا�� مصر بهدف التهديد وجمع المعلومات.

�- الوقـــف الفـــوري للتعســـف في إصـــدار الوثائـــق الرســـمية والأوراق  الثبوتيـــة، وتقديـــم 
الخدمات القنصلية الأساسية للمدافعين/ المدافعات عن حقوق الإنسان وكافة المصريين 
بالخـــا�� و أطفالهـــم وذويهـــم. وإقـــرار حـــق عـــودة المدافـــعين/ المدافعـــات الحقوقـــيين 
والنشـــطاء السياسيين بالمهجر، دون التعرض لأي مضايقات أمنية أو ملاحقات قضائية، 

ودون أن يكون قبول عودتهم مشروطاً بتقديم تنازلات أو وضع قيود على عملهم.

توصيات
��



إلى المجتمـــع الـــدولي والشركاء الدولـــيين للحكومـــة المصريـــة خاصة دول الاتحـــاد الأوروبي 
والولايات المتحدة الأمريكية

�- دمـــج تحقيـــق تقدم ملموس في سياســـات حقوق الإنســـان، وتحـــسين أوضاع وأمن 
المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، في أي مباحثات ثنائية تتعلق بالمساعدات المالية 

والأمنية والعسكرية المقدمة للسلطات المصرية.

كد من عدم استخدام  برامج التجسس الإلكترونية، والمستوردة من شركات عاملة  �- التأ
في الاتحـــاد الأوروبي والولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة، في انتهاك حقوق الإنســـان والمدافعين 

عنها.

�- توفير الدعم النفسي اللازم للمدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى في ظل عدم قدرة 
الكثير منهم على طلب المســـاعدة الطبية في مصر بســـبب تعقب الأجهزة الأمنية لمنع مثل 

هذه المساعدة والعون.

�- الضغط على الســـلطات المصريـــة لإطلاق مبادرة لإنهاء القضايـــا القانونية والاتهامات 
العالقة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الذين أجُبروا على مغادرة البلاد.

�- الضغـــط علـــى الســـلطات المصرية مـــن أجل تمـــكين المواطنين المصريين من ممارســـة 
حقوقهـــم الأساســـية في اســـتخراج الوثائق الثبوتية، والحصول علـــى الخدمات القنصلية 

دون تعسف.

�- التزام الدول المســـتضيفة للمدافعين/ المدافعات عن حقوق الإنســـان خاصة في بلدان 
الشرق الأوسط بعدم الاستجابة لطلبات ترحيل المصريين، وتعهد دول الاستضافة بتوفير 
الحمايـــة القانونيـــة والأمنيـــة قدر المســـتطاع للمدافـــعين المقيمين بها خشـــية ملاحقتهم 

والتعرض لهم في محلات إقامتهم بالخا��.
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الاعتقال التعسفيرجل

المحاكمات غير العادلة والاختفاء القسري

أوضاع مقرات الاحتجاز والنساء المحتجزات

السكان الأصليين وحقوق الإنسان

الاختفاء القسري والمحاكمات غير العادلة

الاختفاء القسري

مكافحة التمييز

الاختفاء القسري

الحقوق الاقتصادية وحقوق الإنسان

صناعة القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان
في مصر

ية ملف الناشطيةالفئة العمر
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